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علمية . اقتصادية ‏ مالية . عامة . تصدرشهريا العدد 547 - يوليه 6٠٠1م‏ 
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير نائب رئيس التحرير تائب رئيس التحرير 
أحمد عاطف عبد الرحمن أ .د / طلعت أسعد عبد الحميد أ.د/كاملعمران 


المحاسية والضرائب : 
أ.د عبدالمئعم محمود 
أ.د مشيرمحمود سبالم 
أ.دشوقى خغاطر 
أ.د عبدالمنعم عوض الله 
أ.دمحموودالئاضى 
].د أحمد جحجاج 
أ.د أحمدالحسابرى 
أ.د مئتنصور جامد 


إدارة الأعممسال: 
أ.د محمد سعيد عبدالفتاح 
أ.د حسن محمد خير الدين 
أ.د شوقى حسين عبدالله 
أ.د محمود صادق بازرعه 
أ.د على محمد عبدالوهاب 
أ. د عبدالمنعم حياتى جنيد 
.د عبدالحميد بهجت 


: 1-0 رئيس التحرير 
الأزمة د والموازنة العامة للدولة 
مدى خضوع بطاقة الاعتماد لضريبة الدمغة النسبية على 
الاعتمادات دكتور / سمير سعد مرقس 
مشاكل تطبيق معايير المحاسبة ضريبياً بالتطبيق على المادة ٠١‏ 
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4١‏ لسنة 7٠٠٠١‏ بعد تعديلاتها 
الأستاذ / حمدىهيبة 
تقييم وظيفة الإصدارٍ النقدى للبنك المركزى 
إعداد / ليليان إبراهيم إسكندر 
دراسة تحليلية لطبيعة المنافسة فى سوق خدمات المراجعة 
وأثرها على التوجه التسويقى لمهنة المراجعة فى مصر فى ظل 
. البيئة الاقتصادية الحديثة إعداد/ شرين عبد الله عباس 
قسراءات 
البنوك والمستحيل د / محمد الباز 
كيف يطبق المعيار المحاسبى الخاص بالسياسات المحاسبية 
والتغييرات في الأخطاء 
تعبيرات مالية ومصرفية واقتصادية إعداد / إحسان محمد إبراهيم 


أ. د أحمد فهمى جلال 
.د فريد زين الدين 
أ.دكابت إدريسس 
أ.د عبدالمزيزمخيمر 
الاقتصاد والاحصاء والتأمين ٠‏ 
إ.د أح مس دالفتندور 
أ.د عبداللطيف بو العلا 
أ.دحهمديةزهران 


لك 


لاشتراكات تب تصن التسكة : 
«٠‏ الاشتراكات السئوية ١4‏ جنيهاأ مصريأ جمهورية مصرالعربية جنيهان 
داخل جمهورية مصرالصربية ٠‏ سوريا 00 لس | ليبيا 000 درشم 
9 الاشتراكات ١‏ 0 ية خارج جمهورية مصر لبنبان ١0:5٠‏ ليرة | السودان :10 جنيهأ 
العربية سعرالنسخة + مصاريف البريد ‏ 21م 
« ترسل الاشتراكات بشيك أو حوالة بريدية العراق ٠١١١٠‏ فلس | الجزائر 0 دينارات 
باسم مجلة المال والتجارة على العنوان أدناه. | اللأددت ١‏ ديتار | الكويت 6٠١‏ فلس 
«الإعلانات يتفق عليهها مع الإدارة . السعودية ٠١١‏ رتالات | دول الخليع ٠١‏ دراهم 


1 .د عادل عبدالحميد مز 
.| أ.د ا؟لعشرى جسين درويش 


لظا الاهالمااع ام هوع 7 لماج 
عكتية الأسكندرية 


الأزمة العالمية 
والموازنة العامة للدولة 


بقلم محاسب / أحمد عاظف عبدالرحمن 
رئيس مجلس الإدارة 


لقد تعرض العالم لأزمة 
مالية مفاجأة فاجات الكثير من 
دول العالم التى لم تكن تتوقع 
حدوتها فى أكبر دولة وهى 
الولايات المتحدة الأمريكية وإن 
كانت نتيجة لفساد الأجهزة 
الماليية وضعف الرقابة 
الحكومنية على الحسركة 
الاقتتصادية والتى تعتمد على 
حصسرية السوق وعدم التدخل 
الحكبومى. فبى الحصبركة 
الاقتصادية . 

لا شك أن هذه الأزمة امتدت 
إلى الكثبيس من أقطانز العالم 
وتأثر.بها العالم الثالث أكثر 
وأكشر من الدول الأوروبية التى 
سارعت يوضع البرامج 


الإنمائية وإغنادة الثة لشقة فى 
المصرف والذى كان.سيسبا. 


رئيبسياً فى هذه الأزمة ونان 
الكثيير يتوقع. انهيار اقتصاذى 


كبنير فى مصبر وهنا لم يحدث. | 
باإقتتر الت توقغه الكثيسر بل" 


صمد الجهاز المصرفى فى 
مواجهة هذه الأزمة بعد 
الخطوات الإصلاحية التى بدأها 
محافظ البنك المركزى منذ 
سنتسين أى أكثسر وكان من 
إيجابياتها التخفيف من أثر 
الأزمة على الاقتصاد المصرى . 
وكان تأثير.الأزمة واضحاً 
بالنسبة للموازنة العامة للدولة 
وهذه الأثار ترتيْط ارتباطاً 
وثيقاً باحتمالات النمو قى 
الاقتصاد القومى حيث إن حركة 
النقاط الاقتصادئ وكذلك 
حركة التجارة العالمية تؤثر 
على جانبى الميزانية العامة 
لشدولة من حسيث الإيرادات 
والنفقات وقِدٍ سارعت الحكومة 
المصسرية بإجراء بعض 


: السياسات غلى محاور أساسية 


منها :- 


. زيادة.الإنفاق العالم‎ - ١ ٠. 


7 ؟ داخفض ننتعر الفائدة 


على القروض . 

خفض التعتريفة 
الجمركية بالنسية للمعدات 
الرأسمالية والإعفاء من ضريبة 
المبيعات . 

؛ ‏ تأجيل سداد أقساط 
القروض الصناعية اللستحقة 
عن عام ٠٠١5‏ لمدة عام واحد. 

٠‏ تثبيت أسعار بيع الغاز 
والكهرباء لكافة المصانع. 

١‏ - فرض إجراءأتا وقائية 
لحماية بعض الصنائات 
المحلية . 


وتهدف هذه الإجراءات إلى 
زيادة الطلب المحلى وإعادة 
النمو عن طريق زيادة القوى 
الشرائية للأفراد والشركات . 

التنسنيق والتوقيت 
مطلوبان فى تطببيق هذه 


] السياستات والأفداف مما نحد 


من السلبيات المتوقعة كبما أن 


. 1 سسسب ب ربب 1 


التنسيق مع السياسات النقدية 
شسرط أساسى لتجاح هذه 
السياسة والتى لها تأثير مباشر 
وفعال على الموازنة العامة 
للدولة ولا شك أن الإنفاق العام 
بعد من الأدوات الأساسية 
الفعالة لتنفين السياسة المالية 
والتى تؤثر بشكل فعال فى 
الطلب الفعلى وبالتالى 
مستويات التشغيل والدخل 
القومى والمستوى العام 
للأسعا ولابد أن يرتبط 
الإنفاق بمساهمة فى خلق فرص 
عمل حديدة ورفع معدلات 
الاستثمار وتغيير هيكل الإنتاج 
القومى . 

هناك إعلان للحكومة عن 
برنامجها للانتعاش الاقتصادى 
والذى يقوم على أساس زيادة 
الإنفاق العام بنحو ",1 مليار 
جنيه سوزعة على دعم وتذمفية 
الصادرات ودعم المناطق 
الصناغية والبعنية الأاساسية 
للتسجارة الداخلية ودعم السلع 
التموينية والتجارة البترولية . 

وقد خصص ؛,؟ مليارات 
جنيه لمشروعات.مياه الشرب 
والصرف الصحى ومشتروعنات 
الطرق والكبارى ونشروعات 
التنمية المحلية فى المحافظات 


بالإضافة إلى دعم السكة الحديد 
وموانئ البحر الأحمر والبنية 
التحتية لميناء شرق بورسعيد 
ولا شك أن نجاح هذه الإجراءات 
من عدمه لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمدى قدرتها على تنشيط 
الاقتتصاد القومى وهو ما يتوقف 
بدوره على عدة أمور منها 
طبيعة الأنشطة التى ذهبت لها 
هذه الأموال وهذا: يعنى أن تكون 
هذه الأنشطة الأكثر استيعاباً 
لمزيد من العمالة . 

وعلى الجانب الآخر فإن 
فاعليه هذه النفقات فى تحقيق 
أهداف التصدى للآثار السلبية 
للأزمة تتوقف على طبيعة 
النفقات واتجاهاتها والتحقق من 
أن هذه المجالات هى الأكثسر 
استيعاباً للعمالة مما يستدعى 
الدخول بشكل تفصسيلى فى 
البرنامج من حيث دراسة الدعم 
للصادرات من حيث المردود 
الاقتصادى ودفع النمو للأمام 
خاصة وأنه وقد ثبت فى الفترة 
السابقة أن الطلب المحلى 


الاستهلاكى والاستثمارى لعب, 
الدون الأكسبشس فى النطكو "الى | 


شهدت النبلاد خلال فترة ما“قبل 


| الأزمة . لابشاليم 


إن دعم الصادرات يحتاج 
لمراجعة شاملة لمعرفة مدى 
تأثيره على قضايا النشفيل 
والبطالة وكذلك تأثيره على 
الصناعات المحلية وخاصة فى 
بعض الصناعات مثل صناعات 
الغفزل والنسيج حسيث إن 
السلبيات كانت أكبر من 
الإيجابيات من وراء الدعم المقرر 
لهذه الصناعات بخخاصة إذا 
أخذنا فى الاغتبار أن هذه 
الصناعة من الصناعات الكثيفة 
العمالة من هذا يجب إعسادة 
دراسة وترشيد سياسة الدعم 
للصناعات ذاث الحصصسة 
التصديرية ومدئ اعتمادها على 
استخدام خامات وسلع وشيطة 


لاشك أن الأزمة العالمية كان 
لهبا تأثير مبساشر على عظع 
اقتصاديات العالم خاصة وإن 
الاقتصاد الأمبريكي قبد أخذن 
الضربة الأولى من حيث الانهبار 
المصرفى يعد إن وصبل عد 


للإفلاس ؤكان بدايتتها ازمنة 


صناعات الشيارات الأمريكية". 


سصدى خصضوع بطباقةو الاحدماد 
لضيدية ١‏ لدمغة ا لنسيدة حلى الاحعتمادات 


دكتور / سمي رسعد مرقس 


أستاذ بالجامعة الأمريكية ‏ أستاذ بالأكاديمية العريية للعلوم المصرفية ‏ محاسب قانونى ‏ مستشار ضريبى 


مقدمة 


قبل أن نتناول المعاملة 
الضريبية لبطاقات الاعتماد 
نه غتلعنت أو ال ووتك؟ 
4 فإنه يلزم الوقوف على 
تعريفها والتعرف على 
يرى بعض الفقهاء بأنها صك 
إسمى يخول من يصندر 
لمصلحة الحق فى الحصول 
على ما يلزمه من شلع أو 
خدمات من مؤسسات بعينها 
يحددها مصدر الصك الذى 
يلتزم أمامها بالوضاء على أن 
يكون له حق استرداد ما دفعه 
من مالك الصك وذلك وفقاً 
للشزوط المتفق عليها فى 
العقد المبرم يينهما . 


المرق بين بطاقة الاعتمادً 


وبطاقة الوفاء والشيك ‏ 
بطاقة الاعتماد هى أساسا 


بطاقة وفاء ولكن تتيح نجامل 
البطاقة اعمتماد لدى الجهة 


التى أصدرتها يمكنه أن يدفع 
بها فواتيره ولكن لا يلزم 
بالدفع إلا أخر الأجل المحدد 
للسداد . 

أما بطاقة الوفاء فهى التى 
يستخدمها العميل فى وفاء 
ثمن السلع والخدمات وتعتبر 
ضماناً تلتاجر وكل الأجل 
المتاح له فيها هوألا يلزم 
بالدفع إلا فى آخر كل شهر 
ومن ثم تختلف عن سابقتها 
فى الأجل . 

أما الشيك فهو أداة وفاء 
لقيمة السلع والخدمات بحيث 
يكون المبلغ مستحقاً فور 
إصدار الشيك ولذلك يلتزم 
عميل البنك بأن يحتفظ فى 
البنك رصيد كافة لتسديد 
معاملاته . 


الفرق بين الخندمة 


الائتمانية : 


جاء تعديل قانون ضريبة 


الدمغة رقم ١١١‏ لسنة 194٠‏ 
بالقانون رقم ١4”‏ لسنة 
7 ليحدد الواقعة المنشثة 
للسصريية طبقاً نلمانة لز 
بجعل واقعة استحقاق ضريبة 
الدمغة النسبية هى أرصدة 
التتسهيلات الائثتمانية 
والهقروض والسلف التى 
تقندمها البنوك رغبة من 
المشرع فى حسم الواقعة 
تناولت المادة5١1-؟7‏ من 
اللائحة التنفيزية الصادؤة 
بقزار وزثر المالية رقم 5٠؟ه‏ 
لسنةن١٠٠‏ وتم تعهديل 
القانون رقم ١١١‏ لسنة 198٠‏ 
بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 
الذى استبدل المادة لاه 
بالنص التالى . 

أرصدة التسهيلات الاثتمانية 
والقروض والسلف وأى صورة 
من صور التمويل التى تقدمها 
البنوك ' وبذلك أضاف 


ساللللالللللمسششح 


سس 0 


التعديل بالإضافة إلى تعديل 
سعر الضريبة بالملضاعفة 
إضافة عبارة إلى النخص 
السابق وهى” أى صورة من 
صور التمويل” ولما كان 
التعديل لم يصاحبه تعديل فى 
اللائحة التنفينية للقانون 
ومن ثم سوف تظل الضوابط 
المومجودة فى اللائحة 
التنفيذية كما هى بالنسبة 
للتسهيلات الائتمانية 
والقروض والسلف فى ظل 
غموض العبارة المضافة 
المتعلقة "بأى صورة من صور 
التمويل' وأيضضا نكرر بأن 
بطاقات الاعتماد أو الفيزا 
كارد ليست صورة من صور 
التمويل لأن التمويل يكون 
للمشروعات والشركات ويأخذ 
:نفس شكل القسروضٌ 
والتسهيلات الائثتمانية مما 
يجعل هذه البطاقات تخرحج 
غن مفهوم كل الأشكال الواردة 
فى التعديل الوارد فى القانون 
رقم"؟؛١‏ لسنة ٠.05‏ 
والتعديل الوارد بالقانون رقم 
6 لسنة م؟ . 
وبالنسبة لعبارة التسهيلوت 
الاتتمانية 'وفى ظل القانون 


رقما١االسنة‏ :15186 | 
وتعديلاته وكذلك فى ظل / 


التشريعات المنظمة للبنوك 

والتجارة فإن العقند المنظم 

لهذه التسهيلات هو الذى 

يحدد طبيعتها . 

ونفرق هناك بين السبب 

والنتيجة والواقعة المنشئة 

للضريبة تقوم . 

أوجه الشبه بين بطاقة 

00 ووذ والشيك . 

١‏ إن الطبيعة القانونية لكل 
منهما متشابهة وتصبل 
إلى حد التطابق أحياناً 
لآن الشاهب هو العميل 
صاحب البطاققة 


والمستفيد هو المتعامل مع 
صاحب البطاقة ؛ ومن ثم 
من الصعب أن تكون 
بطاقة 08:8 و7735 ائتمان 
أو تسهيلات اثتمانية لأن 

مثيلها الشيك لا يحمل 
هذه الصفة . 


؟” - إن هذه البمطاقات هى 


. بطاقات تعامل تحل محل ٠‏ 


النقود وليس لها وصف 
الاثتمان لأن الشروط 
المنٍِضظضمة لكل أنواع 
البطياقات تقضى بأن 

. يكون العميل له حسباب 
+ جارى دائن أو وديعة ويتم 


أولاً بأول الرجوع على 
هذا الحساب بقيمة 
مسحويات العميل 
كالشيك تماماً . 

؟ - وكل الفرق بينهما هو أن 
حامل البطاقة يتمتع 
بمهلة للسداد فى حالة 
عدم وجود رصيد كاف 
فى حسابه الجارى وهى 
خدمة مصرفية يقدمها 
البتك وليس ائتمان لأنه 
لا يدفع أو يتحمل ضوائد 
عنها . 

و الافسختلاف شن بعطن 
النواحى الشكلية عن 
الشيك وكذلك الإجراءات 
المتبعة فى التحصيل 
حيث إنها أسرع فى حالة 
الشيك ؛ ويختلف عن 
القرض فى نظام حسإب 
الفائدة الذى يقابله أجر 
أو اتاب الخندمفة 
المصرفية . ؛ 

طبيعة بظاقة ال 0ه 15 

بطاقة الفيزا كارث كما 

سيتضح من تعريفها القادم 
هى وسيلة تغنى عن جمل 
النقود وتسهيل الحصول على 
بعض أو كل إأموال عميل 
البنك فى غير أوقات عمل 


البنك وعلى مدار اليوم . ومن 
ثم تكون حرية العميل واسعة 
فى سحب ما يشاء فى حدود 
القيمة المصرح بهال وال 
0 ولا يحتاج إلى إبرام 
عقد عقب أو قبل عملية 
السحب ويتحدد سقف 
التعامل بالفيزا طبقاً لقيمة 
المبالغ الموجودة فى حسابه أو 
إيداعاته وعملية الرجوع على 
الحساب الجارى أو ما يمتلكه 
العميل من أموال بالبنك 
يجعلنا أمام خدمة مصرفية 
ؤليس اثتمان أو تسهيل 
ائتمانى وإنما أحد المنتجات 
المصرفية الحديثة الجديدة 
التى تم استحداثها لمواجهة 
طلبات العملاء ولكنها ليست 
ائتمان ولا ينطبقعليها وصف 
الاثتمان أو شرؤطة ': 

التعريف ببطاقة الاعتماد: 
وتعتبر بطاقات الاعتماد من 
أبرز الخدمات المصرفية 
وأكشرها شيوعاً فى الدول 
'المتقدمة وخاصة الولايات 
التاتحدة الأمريكية كبديل 
لحمل الثقنوذ ومخاطر ذلك 
ونا ثقتلتمته البنوك من مزايا 
لأصحابهنا كوثائق تأمين على 
خياة أضحنابهها وكذلك 


واضحة المنشآت المشتركة فى 
هذا النظام من تخفيضات 
على مشتريات حاملها . 

وتخصل البتوك المندرة لهنا 
على عمولات من أصحاب 
هذه البطاقات تتمثل فى 
نسية مئوية من المعاملات » 
كما تحصل على عمولات من 
الشركات والجهات التى 
يتعإيل مها اكاب 
البطاقات نظير سداد 
المستحقات على أصحاب هذه 
البطاقات . خاصة فى ظل 
استخدام الحاسبات 
الالكترونية وتصدر هذه 
البطاقات يفئات معينة 
وأسماء معينة حسب لملائة 
المالية لأصحابها ومركزهم 


المالى فبعضها يسمى الكارت ' 


الفضى والبعض يسمى 
الكارت الذهبى والبعض 
الآخر يسمى 7.1.8 وتختلف 
عن بعضها فى المبلغ الممسموح 
كحد أقصى للاعتماد 
المخضص لكل.منها وطبيعة 
الضمان»الذى يقدمه الشخبص 
وتتحدذ محلات وشركات 
معينة للتعامل بهذه البطاقات 


. ويقوم العميل بمجزد الشراء 


إما بالتوقيع عليها أو وضع 


الكازت تحت الفتتورة ثم 


المرور بقلم فوق الفاتورة 
ليطبع الجزء البارز منها على 
الفاتورة وقد يتطلب الأمر 
القيام بهما معاً ؛ وإن كان 
الموردون يتعاملون مع البتك 
إلا أن ذلك لا يمنع من رجوع 
المورد على المشترى إذا فشل 
فى الحصول على حقوقه من 
البنك . 

وعلى حامل البطاقة أن يقوم 
برد ما دفهعهالبنك وفقا 
للمهلة التى يعطيها البنك 
للعميل للسداد وهى تتراوح 
من ؟ أسابيع إلى 45 يوما ولا 
يجوز لحامل البطاقة الامتتاع 
عن السداد تعللا بأى خلاف 
مع الموردين . 

وإصدار البنك للبطاقة يقوم 
على الاعتبار الشخصر 
ويكون المركز القائونى للبنك 
فى موقف الضامن فى حدود 
المبلغ المتفق عليه لاستخدام 
البطاقة والعقد المبرم بين 
البنك والعميل يلزم الأخير 
برد ما يدفعه البنك سداد 
لفواتيره ويقيد فى حسابه 
لدى البنك.وأن يكون هذا 
الاستخدام سليماً وحسن 
النية . 


ولا يقبل البنك إصدار هذه 


البطاقات إلا إذا توافرت له 
ضمانات نقدية أو عينية أو 
تخصية ونظراً لتعدد 
الشروط التى وضعتها البنوك 
للتعامل فى هذه البطاقات 
فإننا عند استعمال بطاقات 
الامتمد نكون أمام 

الاحتمالات الآتية :- 

١‏ - أن ينص الاتفاق مع البنك 
على استنزال قيمة 
المشنتريات من الحساب 
الجارى للعميل ؤعندئذ 
يكون وضع هذه الفواتير 
التى تم استنزالها مّثل 
وضع الشيك تماماً ولا 
يكون هناك ائتمان أو 
اعتمادولا تتحقق الواقعة 
المنشئة لضريبة الدمغة 
النسبية على الأعتمادات. 

قيام,البنك بتسييل 

لشهادات أو الودائع بناءٌ 
على اتفباق مسبق مع 
لعميل لععجزه عن السداد 
فعندكن يتحقق الاعتماذ 

والائتمان . 

" - قيام العميل فور طبلب 

لفواتير التى قام بها 

لبنك بسدادها نيابة عنه 
دون الاستفادة. من الأجل 


الذى يعطيه البنك للعميل للحصؤل على المبالغ التى 


بالسداد ومن ثم لا يكون 
هناك محل لتحمله أى 
فوائد خلاف المصاريف 
البنكية المعتادة إذا كانت 
الشروط مع البنك تقضى 
بذلك . 

5 - إذا كان العقد المبرم مع 
العميل ينص على تحميل 
العميل نسبة معينة من 
المشتريات سواء تم 
استخدامه الأجل أو لا 
فإننا نكون أمام أعتماد 
أما إذا كان المقابل يأخذ 
شكل مصروفات بنكية 
فخلا مججبال لاعتباره 
اعتماداً 0 

© فى حالة حساب الفوائد 
أو النسبة المثوية بعد 
الأجل المحدد لسداد 
المشتريات ينشأ الاعتماد 
أو الائتتمان بعد انتهاء 
هذا الأجل حتى ولو 
احتسب البنك مصروفات 

7 يتحقق الاكتتمان أو 
الاعتماد فى حالة لجوء 

“البنك إلى مطالبة العميل 


:اقطنائياً أواتخاذ 


دفعها نيابة عن العميل . 
ؤيتم حساب ضريبة الدمغة 
النسبية على مبلغ كل اعتماد 
على حده وليمن على أساس 
قيمة الائتتمان الذى تمنحه 
البطاقة للعميل كما لا يجب 
خسان ضدرتية الدمعية ايضناً 
على هذا الائتمان على أساس 
المتوسطات لأن العبرة 
بالواقعة المنشئة للضريبة. 
ويتم ذلك من واقع السجلات 
التى يحتفظ بها البنك لهذا 
القرطن :+ 
وقد انتهى القضاء إلى أن 
تحديد المأمورية لمبلغ إجمالى 
كضريبة دمغة نسبية على 
كارت الاعتماد الخاص بعملاء 
البنك دون تحديد أمساس 
احتسابه مما يجعل تحديد 
هذا المبلغ على غير أساس 
ويخالف نصوص قائون 
ضريبة الذمغة مما يجب عه 
إلغاؤه . 0 
بطاقة وممه 71:5 ليست 
اتتمانأ أوتسهيلات ائتمانية 


وبالتالى لا تخضع لضريبة 
الدمغة : 


(١‏ لوتوستعنافى هذا 
المفهوم لأصبنحت كل 


الخدمات المصرفية 
اكتماناً وتسهيلات 
مصرفية خلافاً لطبيعتها 
ورغبة المشرع . 
" - إن الأراء التى تنادى 
بالخضوع موقفها متباين 
ومتعارض ويفتقر سنده 
لأنهم يعتبرونها مرة 
فرضاً ومرة أخرى 
اعتمادا ومرة ثالثة اثتمانا 
ومرة رابعة يعتمدون على 
الترجمة الحرفية لاسم 
البطاقة وهى جميعها لا 
تعبر عن طبيعة ال و5871 
4 وبالتالى جاءت 
المعالجة خاطثة فى ضوء 
ما تقندم من شرح 
إن هذه البطاقة ليست قرضاً 
لعدم انطباق شروط القرض 
قانوناً عليها . كما أنها ليست 
اثتماناً أيضاً لعدم إنطباق 
شروط الائثمان عليها كما أن 
شنزوط البطاقة وإنشاءها لا 
تتضمن أيا من شفروط 
القسترض أو الائتمأن أو 
الاغتماد لأن شروطها مخددة 
وتختلف عر”شروظ البطاقة 
وإلا كان لابد من إبرام عقد 
من هذه العقود تم إصدار 
البطاقة بدلاً من وضع المبلغ 


تحت تصرف المستفيد وهذا 
لأمرلا يعدث ولم يتم 
تطبيقه . 


إضافة إلى أن لائحة 
لاعتمادات المصرفية الدولية 
لم تدخل بطاقة الاعتماد 
ضمن التسهيلات الائتمانية 
أو القروض أو الاعتمادات 
وبالتتالى فإن أى سند 
لخضوعها لابد أن يستند إما 
لطبيعتها التى سبق أن 
تناولناها أو نص القانون الذى 
سوف نتناوله عند تناول 
الحالات التى تخضع فيها 
بطاقة فيزا للدمغة النسبية . 


"- إن أموال صاحب 
البطاقة المقابلة 

- لسحنوياته تكون راكفا 
لدى البنك وتحت تصرفه 

إن شاء قام بتحصيلها 
وإن شاء أجل ذلك وهذا 
هو جوهر الخدمات 
المصرفية والتى تياعد 
بينها ويين التسهيلات 
الاتدمانية على السبب 
وليس النتيجة إذ العبرة 
بالعتفيت اديب" فى 
التتشخنيص الواقعة 
المنشثة للضريبة لأن 

. الخاضع فى ظل الأشكال 
. 2..الواردة فى المادة لاه 


وتعديلاتها هو العقد 
والذى يحدد التكييف 
القانونى لهذه العلاقة 
وما إذا كانت تسهيلا 
ائتمانيا من عدمه . 
ومن ثم فهى ليست تسهيلا 
ائتمانيا لأن العقد المبرم بشأن 
إصدار البطاقة لا يوصفها 
بأنها قرض أو ائتمان وإنما 
خدمة مصرفية وهناك 
اختلاف كبير بين التسهيلات 
الائتمانية والخدمات 
المصرفية وطبقاً للائحة 
الخدمات المصرفية الدولية 
ولائحة الاعتمادات المصرفية 
الدولية التى تعمل البنوك فى 
ظلها وتسرى أحكامها عليها 
وكذلك تهليمات وقواعد البنك 
المركزى التى صدرت بشأن 
تطبيقها واعتمدتها مصر 
كأسلوب منظم للأعمنال 
الملصرفية أصبح تصنيف 
إصدار بطاقة' 08:0 و51 من 
قبيل الخدمات المصرفية . 
وقد استقر قضاء محكمة 
النقض فى أحكامه المختلفة 
سواء ما تعلق منها بضريبة 
الدمفة أو الضرائب عموماً أو 


. المعاملات المصرفية أن 


الطبيعة القانونية للأشياء 
تكون بمبناها وليس بمسماها 


فإن إضنفاء أسماء لا تمثل 
طبيعة الأشياء أو المعاملات لا 


يغير من طبيعتها . 
العقد شريعة المتعاقدين 


طبقاً للمادة ١5!‏ من القانون 
المدنى على أن العقد شريعة 
المتتعاقدين ومن ثم فإن 
شروطه هى التى تحدد 
طبيعته. وما كان العقد 
الخاص بإصدار 0950 و71 
لا يتضمن اثتمائاً أو قرضاً 
فيسقط كل ادعاء بذلك . 
متى تتحول الطيزا كارد إلى 
قرض أوتسهيل ائتمانئ : 
إذا رجعنا إلى المواد ١15‏ 77 
من اللائحة التنفيذية لقانون 
٠‏ ضريبة الدمفة المسابق 
.الإشارة إليها يتضح أن 
التمويل الخاضع للضريبة كما 
جاء فى المادة ١1‏ المقصود به 
تمويل أنشطة كما جاء فى 
المادة 14 ولا تمثل المسحوبات 
التى تتم على حسابات 
الممولين الموجودة بالبنك . 
وقد أوضحت المادة ٠٠١‏ _ "لا 
أحوال خضوع أو عدم خضوع 
الفيزا كارد لضريبة الدمغة 
فى اللائحة السابقة ووضعت 
معيارا لهذا الأمر هو هل يتم 
إصدار الفيزا على حسابات, 


جارية مدينة أم على حسابات 
جارية داكنة وفى الحالة 
الأخيرة لا تخضع لضريبة 
الدمفة وكذلك لا تخضع إذا 
كان الأمر يتعلق بالتزامات 
عرضية كالتى أوضحتها المادة 

3 من اللائحة التنفيذية 

وحتى بالنسبة للسحب على 

الأرصدة المدينة يتوقف 
الخضوع ويقتصر على الجزء 
الممستخدم فقط وليس جملة 

ما وضع تحت تصرف المدين . 

ونصل الآن إلى الإجابة على 

السؤال التالى وهو متى 

يتحدد الرصيد المدين ؟ . 

اللإجابة على هذا السؤال 

يتطلب أن نرجع إلى نشأة هذه 

الحسابات وهى حالتان : 

-١‏ أن يتم منح تسهيل 
ائتمانى فى شكل حساب 
جارى مدين يوضع تحت 
تضيرفه من خلال منحة 
فيزا كارد يتيح السحب 
منه فى حدود التسهيل 

. الائتمانى . 

ب - أن يتعذر على عميل 
الفيزا كارد تغطية قيمة 
مسحوياته فى نهاية المهلة 
المحددة للسداد وعندئذد 
يتخذ البنك الإجراءات 
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ضده من خلال ما يسمى 
تسييل الدين أى اعتباره 
قرضا واتخاذ الإجراءات 
الضمانات أو الودائع أو 
خلافه وعندئكن يتحول 
الأمر من خدمة مصرفية 
إلى تسهيل ائتمانى وذلك 
من تاريخ التتوقف عن 
السسدادد واتخاذ 
الإجراءات الخاصة 
بالتحصيل أو الإجزاءات 
القانونية حتى تمام 
التحصيل إما قضاءً أو 
اتفاقاً . 

وتنظيم هذه المعالجة 
الواردة فى اللائحة 
الهدف منها وضع حد 
فاصل بين الخدمة 
المصرفية والتسهيل 
الائتمانى . 

وذلك كله يجب أن يكون 
واضحاً للمطبقين فى 
مصلحة الضرائب حتى 
لا تثور مشاكل جديدة فى 
ظلها كما حدث فى المادة 
لاه .8ه من القانون ١١١‏ 
لسنة 198١‏ قبل تعديلها 
مما يؤدى إلى مشاكل 
تؤثز على التعامل وتؤخر 
الحصيلة . 


مشاكل تطبيق معايير المحاسبة ضريبيا 
بالتطبيق على المادة 7١‏ من اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم 41١‏ لسنة 5٠١0‏ و تعديلاتها 


الأستاذ / حمدىهيية 


مستشار الضرائب ‏ المتضامنون للمحاسبة والمراجعة «آرنست آنديونج» 


مرة أخرى المادة ١‏ من 
اللائحة التنفيذية لقانون 
الضريبة على الدخل رقم 5١‏ 
لسنة ه١٠٠‏ بعد تعنديلها 
بالقرر الوزارى رقم 4لا/ا 
لسنة ٠٠١0‏ والقرار الوزارى 
رقم 17١‏ لسنة 5٠١4‏ 

لقد جرى تعديل المادة 
المذكورة مرتين الأولى بالقرار 
الوزارى رقم 197 لسنة ٠٠١5‏ 
والثانية بالقرار الوزارى رقم 
9 لسنة 7٠‏ وذلك فى 
اللائحة التنفيذية لقانون 
الضريبة على الدخل رقم 4١‏ 
لشنة 7٠٠١6‏ وقد جاء التعديل 
الثانى بمتاسبة صدور معايير 
المحاسية المصكرية الجديدة 
بقرار وزير الاستثمار رقم 
*11 لسنة 7005 والتتى عمل 


بها اعتباراً من أول يناير 
607 وقد ورد على لسان 
السيد ركيس مصلحة 
الضرائب المصرية أن الهدف 
من التعديل الأخير للمادة 
)7١(‏ هو تلافى تآكل الوعاء 
الضريبى من تأثير معايير 
المحاسبة المصرية ,ثم جرى 
التعدبيل الشايث لذات المادة 
بالقرر الوزارى رقم ١1١‏ 
لسنة 5٠١04‏ . 
وحيث تنص المادة المذكورة 
فى بدايتها على أن : 
| "“تحدد أرياح النشاط 
التجارى والصناعى بضافى 
الريح أو الخسارة الواردة 
بقائمة الدخل وفقاً لمعايير 
المحناسبة المصَزنة ويراعى 
عند تحديدذ الوعاء الخاضع 
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للضريبة ما يلى ' :- 
والواقع أن هذا النص 
يقابل نص الفقرة الثانية من 
المادة )١0(‏ من القانون - وإن 
ذخاف فى ونه هقد تعن 
القانون على أن 'يتجدد 
صافى الريح على أساس 
قائمة الدخل المعدة وفقاً 
لمعايير المحاسبة المصرية : 
كما يتحدد وعاء الضريبة 
بتطبيق أحكام هذا القانون 
على صافى الربح المشار إليه" 
وهذا النص القانونى قد وضع 
قاعدة عامة مؤداها : 
أن صننافى الربح 
المحاسبى يتحدد من واقع 
قائمة الدخل المعدة وفقاً 
لمعابير المجاسية المصبرية. 


- أن“الوعناء الضريبى 


ني بوي 


يتحدد وف فقاً لأحكام 
قانون الضريبة على 
الدخل بحيث تضاف إلى 
صافى الربح المحاسبى 


الضريبة على الدخل 
المشار إليه ؛ وبحيث تكون 
جميعالإيرادات 
والتكاليف فعلية ولا 
يدخل فيها الأرباح أو 


الجنشحائن الدهخكرية : 


الناتجة عن التقييم . 

وفيما يتعلق ‏ بما ورد - 
بمقدمةالمادة )7١(‏ المذكورة 
أعلاه من أنه يراعى عند 
تحديد الوعاء الخاضع 
للضريبة ما يلى ": فأن هذه 
العبارة تعنى أن هناك 
معالجات خاصة قد تختلف 
عن المعالجات المحاسبية 
الواردة,بمعايير المحاسبة 
المصرية وذلك بالنسبة لبعض 
العناصر نوردهبا فيما يلى مع 
شرح موجز لها : .. 
(١)الخغ‏ زان :يتم 

اعتما التكلفة 


كأساس لتقييم رصيد 
اليخزون فى آخرامدة 
وهذا يعنى بالطبع عدم 
الاعتراف بخسائر تقييم 
الملخزون وفى ذلك 
مخالفة للمعيار المحاسبى 
رقم (5) الخاص 
بالمخزون حيث تقساس 
قيمة المخزون على أساس 
التكلفة أو صافى القيمة 
البيعية أيهما أقل إلا أنه 
يتفق مع نص المادة 7 
من القانون التى لا تعتد 
إلا بالتكاليف الفعلية . 

وفى حالة ما إذا اتبعت 
الشركة طريقة لتقييم 
المخزون مختلفة عن 
طريقة التكلفة فإن ذلك 
يقتضى أن يكون لدى 
الشركة دفاتر إحصائية 


لتقييم المخزون بالتكلفة , 


بجانب الدفاتر المجاسبية 
التى يشبت فيها التقييم 
حنسب الطريفسة القن 
تتبعها الشركة . 


: جدير:بالذكر أن:اللائحة 


التنفيذية للقانون /ا0١‏ 


1١ 


لسنة ١981‏ كانت توجب 
على مراقب الحسابات 
أن يوضح على الإقرار ما 
إذا كانت بضاعة الجرد 
بالأصناف التى تم 
تقييمها على أساس آخر 
غير سعر التكلفة وإيضاح 
فروق التقييم وأسبابه . 
(١؟)‏ تصحيح الأخطاء التى 
تدرج ضمن حقوق الملكية 
ولا تحمل على قائمة 
الدخل 7 
يؤخذ الأثرالضريبى 
لهذا التصحيح فى 
الاعتبار عند إعداد 
الإقرار الضريبى وذلك 
فيما عدا الاهلاكات 
وفقاً للقانون . 
يقصد بأخطاء الفتنزاث 
تحريف فى القوائم المالية 
للمنشأة عن فترة أو 
فترات سابقة والتى تنشأ 


نتيجة عدم القدرة على 
استخدام المعلومات 
الموثوق بها أو نتيجة سوء 
استخدام هذه المعلومات 
والتى : 

(أ) كانت متاحة عند الموافقة 
على إصدار القوائم 
المالية عن هذه الفترات . 

(ب) كان من المتوقع على نحو 
معقول الحصول عليها 

١‏ وأخذها فى الاعتبار عئد 
إعداد وتصوير هذه 
القوائم المالية . 

وتتضمن هده الأخطاء 
تأثيرات الأخطاء الحسنابية 
والأخطاء فى تطبيق 
السياسات المحاسبية أو 
إغفال أو سوء تفسير الحقائق 
وكذلك الغش والتدليس . 

ويتم تصحيح أخطاء الفترة 
الحاليية المتوقعة التى يتم 
اكتشافها فى هذه الفترة قبل 
اعتماد إصدار القوائم المالية. 
إلا أن الأخطاء الهامة قد لا 
تكتشف أحياناً حتى الفترة 
التالية ويتم تصحيح أخطاء 


الفترات السابقة ضمن 
معلومات المقتارنة الواردة فى 
القوائم المالية عن الفترة 
التالية . 

تقوم النشاة لبقا للفقرة 
(؟4) من المعيرر رقم (0) 
بتصحيم الأخطاء الهامة 
للفترات السابقة بأثر رجعى 
فى أول قوائم مالية تعتمد 
للاصدار بعد اكتشافها وذلك 
من خلال ما يلى : 

(أ) إعادة إثبات مبالغ 


المقارنة عن الفترة أو الفترات ٠‏ 


السابقة المعروضة التى حدث 
بها الخطأ . 

أو (ب) إذا كان الخطأ قد 
حدث قبل أقرب فترة سابقة 
معروضةه يتم تعديل 
الأرصدة الافتتاحية للأصول 
والالتزامات وحقوق الملكية . 

. وطبقاً لما ورد باللائحة 
فإنه يؤخذ الأثر.الضريبى 
عند إعداد الإقرار الضريبى . 
(9) تغيير السياسات :فى 

حالة تغيير السياسات 
ذا 


تعتمدالحاملة 
الضريبية على أساس 
السياسةناتالأثر 
الأقل على الوعماء 
الضريبى أى يتم 
اعتماد السياسة التى 
يكون فيها الوعاء 
الضريبى أكبرء 
ويستثنى من ذلك 
الفروق المدينة 
والدائنة الناتجة عن 
تغيرسياسة تسعير 
المخزون وفقاً معايير 
المحاسبة المصرية 
الصادرة بقراروزير 
الاستثماررقم"؛11 
لسئة ٠١١05‏ بحيث 
قدرج تلك الفروق 
بالوعاء الخاضع 
للضريبة. 
وتقصد بالسياسات 
المحاسبية: المباذئ والأسسن 
والأمراف والقنواع ند 
والممارسات التى تقوم المنشأة 
بتطبيقها عند إعداد وعرض 
القوائم المالية . 
والواقع أن اعتماد السياسة 


التى يكون فيهاالوعاء 
الضريبى أكبر إنما يهدف إلى 
إبطال ما تسعى إليه الشركات 
من تجنب الضريبة بتغفير 
السياسات . وإن استثناء 
الفروق المدينة والدائنة 
الناتجة عن تغير سياسة 
تسعير المخزون من قاعدة 
اعتماد السياسة التى يكون 
فيها الوعاء الضريبى أكبر . 
فإن هذا الاستثناء سيكون عن 
عام ٠٠١7‏ فقط وذلك يعنى 
أن المادة )7١(‏ من اللائحة 
سوف تكون موضع تعديل آخر 
عند إعداد الإقرار الضريبى 
عن عام 54 . 

. وعموماً فإنه يجب تتاول 
الآثاز الضريبية لتصحيح 
أخطاء الفترات السابقة 
والتسويات الخاصة بتطبيق 
التفيرات فى السياسات 


المحاسبية على الضريبة ' 


المؤجلة . 


(؛)الأصول الثابتة :عند | 


حساب إهلاكاتٍ أضول 
ا منشاأةة لأغبراض 


شرء أوإتشاءأو 
تطويرأوتجديد أو 
نتحسين أو إعادة بناء 
الأصل حسب الأحوال 
بولاتدخل ضمن 
القيمةالقايلة 
للإهلاك أية تكاليف 
تقديريةوعلى 
الأخص التكاليف 
المقدرةلازالةأوفك 
الأصل . 
عرف معيار المحاسبة 
المصرى رقم )٠١(‏ تكلفة 
الأصل بأنه مبلغ النقدية أو 
مافى حكمها المدفوعة أو 
التى تم تكبدها أو القيمة 
العادلة للمقابل الذى قدم من 
أجل الحصول على الأصل 
التابت عند اقتنائه أو إنشائه. 


التكلفة وفقاً للبند (ج) من . 


المادة(17) من ذات المعميار 


التكلفة المقدرة لفك وإزالة ' 


أصل وإعادة تسبنوية الموقع 
اذى يوجد به الأصل إلى ما 
كان عليه بداية وؤذلك. فى خالة 


التزام المنشأة بذلك . 


نذا 


كما عرف المعيارالقيمة 
القابلة للإهلاك : بأنها 
تكلفة الأصل الشابت أو أى 
قيمة أخرى بديلة للتكلفة ضى 
القوائم المالية ناقصاً القيمة 


التتخريدية له أو القيمة 
المتبقية له فى نهاية عمره 
الإنتاجى المقدر . 


والاهلاك : هو التحميل 
المنتظم للقيمة القابلة 
للاهلاك من الأصل الشابت 
على العمر الإنتاجى المقدر له. 
ولما كانت تكلفة الفك 
والإزالة هئ تكاليف مقدرة 
مقدماً وليست تكاليف فعلية 
فإنه وفقاً لأحكام المادة (؟؟) 
من القانون والتى تشترط أن 
تكون التكاليف حقيقية فإن ما 
ورد بنص المادة )١(‏ من 
اللائعة من أنه لا يدخل 
ضمن القيمة القابلة للإهلاك 
أية تكاليف مقدرة تحمل على 
قيمةالأصل , يثفق وحكم 
المادة المذكورة .٠‏ 
(0) فروق تقييم العملة : 
يتم اعتماد الفروق 
امشديتةوالدائتة 


لد 


الواردة بقائمة الدخل 

طبقاً معاييرالمحاسبة 

المصرية . 

طبقاً للمعيار المحاسبى 
رقم (؟1) أثر التتغيرات فى 
أسهار صرف العمملات 
الأجنبية :يتم الاعتراف 
بفروق أسعار الصرف الناتجة 
عن تسوية البنود ذات الطبيعة 
النقدية أو من ترجمة البنود 
ذات الطبيعة النقدية بأسعار 
تحويل مختلفة عن تلك التى 
سجلت بها بداية خلال الفترة 
أو فى قوائم مالية سابقة على 
أنها أرباح أو خسائر فى 
الفترة التى نشأت فيها , 
فتحمل على قائمة الدخل 
هذه الفروق سواء كانت ربحاً 
أو خسارة وسواء كانت فروق 
فعلية ناتجة عن التتصرف 
فتحدد على أساس السعر 
السائد وقت التتصرف أو 
كانت فروقا دفترية ناتجة عن 
إعادة التقييم فيتم تحديدها 
على أسامن قيمتها فى تاريخ 
إعداد الميزانية وحيث إن المادة 


)7١(‏ التى نحن بصددها تقرر 


اعتماد الفروق المدينة والداتنة 
للمعاملات سواء كانت فعلية 
أو دفترية فلا يوجد أى تأثير 
على الوعاء الخاضع للضريبة 
من جراء تطبيق المعيار 
المحاسبى المذكور فضلاً عن 
عدم وجود تأثير على 

الضريبة المؤجلة . 

(١)الاستثمارات‏ فى 
الأوراق المالية : 

(أ) فى حالة قيام شركة 
مقيمة بالاستثمار فى 
شركةمقيمةأخرى 
يتم مراعاة ما يلى :- 

© إذا كانت الشركة المستثمر 
فيها شركة شقيقة أو 
تابعة لا يدخل ضمن 
وعاء الضريبة إيرادات 
الاستثمار الناتجة عن 
تطبيق حقوق الملكية 
ويراعى عند التتصرفب 
فى تلك الاسبتثمارات 
تحديد الأرباح الناتجة 
عن التصرف على أساس 
الفرق بين تكلفة اقتناء 
الاستثمارات وقيمة بيعه. 
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© استتثاء من الشركات 
المنصوص عليها فى 
الثقرة السايقة , قمدهن 
طريقة القيمة العادلة أو 
التكلفة المستهلكة حسب 
الأحصحول ويراعى أن 
يدخل فى وعاء الضريبة 
الفروق الناتجة عن تقييم 
الاستثمارات فى الأصول 
المالية المتاحة للبيع 
والمحملة على حقوق 
الملكية . 

(ب) فى حالة قيام شركة 
مقيمة بالاستثمار فى 
طرق تقييم الاستثمارات 
وفقاً لمعايير المحاسبة 
الجبرية يقبا كتليبق 
طريقة حقوق الملكية فى 
حالة توافر الشروط 
الآتية : 

© أن تكون الإيرادات غير 
خاضعة للضريبة فى 
الدوئة الأخرى المسجل 
فيها الشركة غير المقيمة 
أو معفاة منها أو لا يجاوز 
سعر الضريبة فيها 0٠0‏ 


من سعر الضربية المطبق 
فى مصر . 


© أن تزيد نسبة الملكية فى 


الشركة غير المقيمة على 
لكا 


© أن يكون أكثر من 0١‏ من 
إيرادات الشركة غير 
الملقيمةناتجا عن 
توزيعات أو فوائد أو 
إتاوات أو أتعاب مقابل 
إدارة أو إيجارات . 


ويراعى فى حالة 
تطبيق حقوق الملكية أن 
يتموتحديدالأرياح 
الناتجة عن التصرف فى 
تلك الاستثمارات على 
.أساس الفرق بين تكلفة 
اقتثاء الاستثماروقيمة 
بيعهك . 


هكذا فرقت المادة(١7)‏ 
من اللائحة بين ما إذا كانت 
الاستنثشمارات فى شركات 
مقيمة أو فى شركات غير 
مقيصمةويين ما إذا كتان 
الاستثمار فى شركات شقيقة 
أوفى شركات تابعة أو فى 


لا اس18 


شركات أخرى وتحديد 
وإيرادات الاستثمارات التى 
تدخل ضمن وعاء الضريية 
وإيرادات الاستثمارات التى لا 
تدخل ضمن وعاء الضريبة 
وسوف نتناولها على الوجه 


التالى :- 
أولاً : حالات قيام شركة 
مقيمة بالاستثماز فى 


شركة مقيمة أخرى : 
ب حالة أن ن الشركة 
لستثمر فيها شركة 
شقيقة : 
الشركة الشقيقة هى 
شركة يكون للمستثمر فيها 
نفوذ مؤثر ‏ لكنها ليست 
شركة تابعة ‏ كما أنها ليست 
حصة فى مشروع مشترك 
للمستثمر . وتتضمن أيضاً 
شركات الأفراد . ونسبة 
المساهمة أكثر من ٠١‏ حتى 
0/06 . 
وإيرادات الاستثمار فى 
هذه الشركاث تطبق عليها 
بصفة أساسية طريقة حقوق 
الملكية وهى طريقة محناسبية 
يتم بموجبها أن تثبت 


الاستثمارات فى دفاتر 
الشركة المستثمرة وبتكلفة 
شرائها ويتم تعديل رصيد 
نهذه الاستثمارات بقيمة 
نصيب الشركة المستثمرة من 
أرباح أو خسائر الشركة 
لمستثمر فيها دون أن يكون 
ذلك نحو بتوزيعات فعلاً 
وتظهر قائمة الدخل نصيب 
لمستثمر فى نتائج أعمال 
لشركة المستثمر فيها . 
ولااتدخلإيرادات 
لاستثمار فى هذه الحالة 
ضمن وعاء الضريبة لسبق 
وعاء الشركة المستثمر فيها . 
على أنه غندما تتصرف 
الشركة المستثمرة فى هذه 
الاستثمارات فإن ناتج 
التصرف يتحدد على أساس 
الفرق بين تكلفة الاستثمار 
وقيمة البيع وهذا الناتج يعفى 
من الضريبة إذا كانت 
الاستثمارات التى تم التصرف 
فيها مقيدة فى سوق الأوراق 
المالية المصرية . 
حائة أن تكون الشركة 
المستثمرفيهاشركة 
تابعة : 


الشركة التابعة هى 
المنشأة التى تسيطر عليها 
شركة أخرى (الشركة 
القابضة) وهى تشمل شركات 
الأفراد أيضاً ونسبة المساهمة 
أكثر من 20٠‏ . 
وإيرادات الاستثمار فى 
هذه الشركات تطبق عليها 
بصفة أساسية طريقة التكلفة 
وهى طريقة محاسبية تثبت 
بموجبها الاستثمارات فى 
دفاتر الشركة بتكلفة شرائها 
وتظل مثبتة بهذه القيمة إلى 
أن يتم بيعها أو التخلص منها 
ويعترف المستشمر بإيرادات 
الاستثمار فقط فى حدود ما 
يتسلمه المستثمر من توزيعات 
الأرباح الملمققة للشركة 
الاستشمر فيها بعد تاريخ 
الاقتناء فتظهر بقائمة الدخل 
... وتعتبر التوزيعات المستلمة 
بالزيادة عنن تلك الأرباح 
بمشابة أستروداد للاستثمار 
ويتم الاعتراف بها كتخفيض 
لتكلفة الاستثمار . 
..وتعتبير التوزيعبات فى 
هذه:الحالة معهفة من 


الضريبة لدى الشركة 
المستثمرة لسبق خضوع هذه 
التوزيعات لدى الشركة 
المستثمر فيها وبالتالى تخصم 
من وعاء الضريبة ( راجع 
المادة ٠١/0٠‏ من القانون 9١‏ 


لستة 3006 ) . 
حالة لم تتعرض لها 
المادة )7,١(‏ من اللائحة : 


وهى حالة قيام شركة 


مقيمة بالاستثمار فى شركة 
تابعة مقيمة وفى شركة 


شقيقة مقيمة فإنه إذا تمت 
المحاسسبة عن هذه 
الاستثمارات فى القوائم 
المالية المستقلة فإنه وفقاً 
لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
٠ )10(‏ القوائم المالية المجمعة 
والمستقلة ؛ فإنه يتعين اتباع 
طريقة التكلفة أى أن المستثمر 
يعترف إيرادات الاستثمار فى 
حدود ما يتسلمه من توزيعات 


.الأرباح المحققة للشركات 


المستثمرفيها وهذه 
التوزيعات تعفى من الضريبة 
وفقاً لنص المادة ١6/ر١١‏ 
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السابق الإشارة إليها . 
الشركة امستثمرفيها 
ليست شركة شقيقة أو 
تابعة : 
تختلف الطرق المحاسبية 
لتقييم الاستثمارات وبالتالى 
خضوع فروق التقييم للضريبة 
حسب نوع الاستثمارات ؛ ما 
إذا كانت الاستثمارات بغرض 
المتاجرة أو كانت استثمارات 
متاحة للبيع أو استثمارات 
يفرض الاحتفاظ : 
(أ) استثمارات بفرض 
المتاجرة : 
وهى استثمارات يتم 
اقتناؤها بفرض البيع فى 
مدى زمنى قصين (وهى غالباً 
تكون استثمارات لشركات 
تتمامل فى الأوراق المالية ‏ 
وهذا النوع من الاستثمارات 
يتم تقييمه بالقيمة العادلة 
.وهي القيمةالتى يمكن 
بموجبها .تبادل أصل أو تسوية 
التزام بين طرفين كل منهما 
لديه الرغبة فى التبادل وعلى 
بينة من الحقائق ويتعاملان 


بإدارة حرة . 

وفى التطبيق العملى فإن 
القيمة العادلة أمر صعب 
التتحقيق إلا إذا كانت 
الاستثمارات متداولة بصفة 
مستمرة فى سوق الأوراق 
المالية فإن سعر السوق يعبر 
عن الشنيمة الغادلة وضروق 
التتقييم فى هذا النوع من 
الاستثمارات تحمل على قائمة 
الدخل سواء كانت مدينة أو 
دائنة وتدخل فى الوعباء 
الضريبى . 
(ب) استثمارات متاحة 

للببيع : 

وهى استثماراث تقتنيها 
الشركة بغرض البيع دون 
التقيد بمدة زمنية معينة. 
وهذه الاستثمارات يتم 
تقييمها بالقيمة العادلة أيضاً 
إلا أن الفروق المدينة والدائنة 
تحمل على حقوق الملكية . 

وكان نص القرار الوزارى 
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وغاء الضريبة الفروق الناتجة 
عن تقنييم هذه الاستثشمآرات 


إلا أن القرر الوزارى رقم 
٠‏ لسنة 2٠١8‏ (الذى عدل 
المادة ٠/١‏ من اللائشحة 
التنفيذية للمرة الشالثة) وقد 
ألفى العبارة الواردة فى القرار 
الوزارى ذلالا لسنة 5.٠١9‏ 
والتى تنص على أن يراعى أن 
يدخل فى وعاء الضريبة 
الفروق الناتجة عن تقييم 
الاستثمارات فى الأصول 
المالية المتاحة للبيع والمحملة 
على حقوق الملكية . 

وبالتالى فإن إلفاء هذه 
العبارة يعنى أنه لا يدخل فى 
الوماء الضريبى الفروق 
الناتجة عن تقييم 
الاستثمارات.فى الأصول 
المالية المتاحة للبيع والمحملة 
على حقوق الملكية . 

هذا وقد جرى بمؤجب 
القرار الوزارى رقم. ١1١‏ لسنة 
بعض التنعديل.فى 
الإقرارات الضريبية الصادرة 
بقرار وزير المالية رقم //ا/ا 
لسفنة 7٠٠١0‏ وذلك بإلفاء 
عبارة د كما هو الحبال فى 
أرباح الشركة عند تقييم 
1١7‏ 


استثماراتها المتاحة للبيع على 
اماس القتيفة المادلة » 
والواردة بشرح الجدولين 
رقمى )5١١(:)٠١١(‏ على 
عتبار أن ذلك يتماشى مع 
عدم إدخال فروق تقييم 1 
الاستثمارات فى الأصول 
لمالية المتاحة للبيع فى وعاء 
الضريبة إلا أثنا نرى أن ذلك 
قد يكون مقبولاً بالنسببة 
للجدول رقم )1١١(‏ الوارد 
ضمن إقرار الأشبخاص 
المحاسبة الضريبية لهم على 
الإيرادات المحققة من دخولهم 
فى مصر أما الجدول رقم 
(01) الوارد ضمن إقرار 
الأشخاص الاعتبارية فكان 
يجب الإبقاء على عبارة "كما 
هو الحال فى أرباح الشركة 
عند تقييم استثماراتها المتاحة 
للبيع على أساس القيمة 
العادلة" وذلك لوجود 
استثمارات متاحة للبيع فى 
شركات غير مقيمة تدخل في 
وعاء الضريبة . ش 
(ج) استثمارات بغرض 


الاحتفاظ : 
وهى استثمارات لها تاريخ 
استحقاق محدد ولدى المنشأة 
القدرة على الاحتفاظ بها 
حتى تاريخ استحقاقها مثل 
السندات . وهى تقيم بطريقة 
التكلفة المستهلكة وهى القيمة 
التى يقاس بها الأصل المالى 
أو الالتتزام المالى عند 
الاعتراف الأولي به ناقصناً 
أقساط سداد أصل المبلغ 
مضافاً إليه أو مخصونا منه 
الاستهلاك المجمع (باستخدام 
طريقة سعر الفائدة الفعلى ) 
لأية فروق بين القيمة الأصلية 
والقيمة فى تاريخ الاستحقاق 
ثاقصا هساك الالال 
فى قيمة: الأصل أو لمواجهة 
أغدم قابلية البند للتتحصيل 
(سواء مباشرة أو من خلال 
ممخصنص ). 
وضريبِياً لا يدخل فى 
وُعاء الأمسريية حسستاكن 
الاضمحلال وه الزيادة فى 
القيمة الذفترية للأصل عن 
المبلغ اللتوقع استرداده منه 
فهى إذن زيادة دفترية وليسث 


زيادة حقيقية وأن عدم إدخال 
هدم :الك سحاكر فى وملاء 
الضريبة يتفق ونص المادة 
(9؟) من القانون والتى لا 
تمترق إلا بالتكاليف 
والخساكئر الفعلية .كما لا 
يدخل فى وعاء الضريبة ما 
يتم إدراجه كإيرادات عند رد 
هذه الخسائر .ء طاللما أن 
الخسائر لا يضترف بها 

وفى نهاية الحديث عن 
استثمارات شركات مقيمة فى 
شركات مقيمة أخرى 2 أن 
ناتج تقييم الاستثمارات التى 
ترحل إلى حقوق الملكية على 


إطلاقها لا تدخل فى وعاء ' 


الضريبة ؛ وأصبح ما يدخل 
فى وعاء الضزيبة فقُطامًا 
حمل على قاكمة الديخل شواء 
كانت إيرادات فعلية أو ناتج 
تقعييم » وفى ذلك تراجع من 
جانب اللائحة فى التدخل فى 
تخديد وعاء الضريبة : كما 
أن ذلك يتماشى مع نص ابمادة 
(17) من القانون من أن 
«يتحدد صافى الريح غلى 
14 


أساس قائمة الدخل المدة 

وفقاً لمعايير المحاسبة » وهو 

ما يعنى الاستناد إلى قائمة 

الدخل فقط دون باقى القوائم 

المالية . 

ثانياً : حالات قيام شركة 
مقيمة بالاستثمار 
فى شركةغير 
مقيمة : 


- حالة أن تكون الشركة 
ا مستثمرفيها شركة 


3000 


يتم تقييم الاستثمارات 
وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
وبالتالى فإن إيزادات 
الاستثمار الناتجة عن تطبيق 
هذه الطريقة تدخل ضمن 
وعاء الضريبة أى تضاف 
للوعاء أرباح التقييم ولا مجال 
لخصم ضريبة أجنبية لأنه لم 
تسبدد ضريية على هذه 
الأرباح حيث إن الضريبة 
الأجنبية التى تخصم هى 
الضريبة التى تقوم بأدائها 
شركة مقيمة عن أرياحها 
الممققة (و ليست أرباح 


التقييم ) فى الخارج ‏ وإن كنا 
نرى أنه كان يجب النص فى 
,هذه الحالة على أن يسمح 
باعتبار الضريبة المستحقة فى 
دولة المصدز فى.الخارج والتى 
لم تدفع فعلاً على أنها 
ضريبة مدفوعة حكما . 
كما أن خسائر التقييم 
تخصم.من وعاء الضريبة 
بالرغم من أن الخسائر 
الفعلية المحققة فى الخارج لا 
تخصم من وعاء الضريبة . 
حالة أن تكون الشركنة 
المستثمرفيهاشركة 
تابعة ؛ 
يتم تقييم الاستثمارات 
وفقاً لطريقة التكلفة 
(توزيمات) وبالتالى فإن 
إيرادات الاستثمار الناتهجة عن 
تطبيق هذه الطريقة تدخل 
ضمن وعاء الضريبة وتخصم 
الضريبة الأجنبلية المسلادة 
بشلرط تقكديم المنستنذات 
المؤيدة.لسداد هذه المحريفّة 
وألا يجاوز خصم الضضريّبة 
المؤداة فى الضارج الطننريبة 


واجبة السداد فى مصر وألا 
يتجاوز ما يدخل فى نظام 
الخصم بالنسبة للضريبة على 
التوزيمات وناتج التعامل فى 
الأوراق المالية الضريبة 
المباشرة المستقطعة من هذه 
المبالغ . 
حالة قيام شركة مقيمة 
بالاستثمارفى شركة 
تابعة وشركة شقيقة ؛ 
يتم اتباع طريقة التكلفة 
على النحو السابق إيضاحه 
بالنسبة لاستثمار شركة 
مقيمة فى شركة تابعة مقيمة 
وشركة شقيقة مقيمة أى أن 
المستثشمر يعترف بإيرادات 
الاستثمار فى حدود ما 
يتسلمه من توزيعات الأرباح 
للشركات المستثمر فيها , 
وهذه التوزيعات تخضع 
للضريبة فى مصر وتخصم 
منها الضريبُة الأجننية 
المسددة فى الخارج بالشبروط 
والأوضاع السابق ذكرها .. 


- وفى حالة الاستثمارفى 
د 164 35 7 


شقيقة أوتابعة : 
يتبع طرق التقييم حسب 
معاي العفينة الصبرية 
وحسبما إذا كان الاستثمار 
بغرض المتاجرة أو متاح للبيع 
النحو السابق إيضاحه عن 
الاستثمار فى شركات مقيمة. 

- حالة استثنائية : 
استثناء من تطبيق طرق 
التتقييما| .لختلفة السابق 
الإشارة إليها فإن المادة(١17)‏ 


00300 


من اللائحة| 
الاستثمارات فى شركات غير 
مقيمة التى تتوافر فِيها 
الشروط الآتية مجتمعة بأن 
يكون التقييم وطقاً لطريقة 
حقوق الملكية وهذه الشروط 
هى : 

أن تكون الإيرادات غير 
خاضعة للضريبة فئ الدولة , 
الأجرى المسجل فيها الشركة 
غير المقيمة أو هعفاة منها أو 
لا يجاوز سعر الضريبة فيها 
من سبعر الضريبة المطبق 


110 اص68هط١ا١ٌا١اّاةا3اباااااا:1/ا ااا‎ ١:١: 


فى مصر . 


# أن تزيد نسبة الملكية 


فى الشركة غير المقيمة على 


2 


#ا أن يكون أكثر: من 77١‏ 
من إيرادات الشركة غير 


المقيمة ناتجا عن توزيعات أو ١‏ 


فوائد أو إتاوات أو أتعاب 
مقابل إدارة أو إيجارات . 

وفى حالات تطبيق طريقة 
حقوق الملكية فإن الأرياح 
الناتجة عن التصرف فى هذه 
الاشتثمارات تحتسب على 
أساس'الفرق بين تكلفة اقتناء 
الاستثمار وقيمة بيعه . 

وقد ذيلت المادة )7١(‏ من 
اللائحة بعبارة : "مع عدم 
الإخلال بأحكام البثود 


35 "يدخل ضمن الوعاء 
الخاضع:للشريبة ما يتم 
قتزحيله مباشرة إلى حقوق 
الملكية من إيرادات خاضعة 


للضريبة أو تكاليف واجبة 
الخصم ولم تدرج بقائمة 
الدخل'. 

وهذا النص فى الواقع 
يؤكد على أن يدخل ضمن 
الوعاء الخاضع للضريبة أى 
إيرادات أو تكاليف أخرى لم 
ترد فى البنود السابقة وتم 
ترحيلها مباشرة إلى حقوق 
الملكية مثال ذلك فروق تقييم 
العملة التى تم ترحيلها 
مباشرة إلى حقوق الملكية 
وذلك بالنسبة للبنود ذاث 
الطبيعةالنقدية مثل 
الحسابات المدينة طويلة 
الأجل أو القروض أو بنود 
ذات طبيعة غير نقدية مثل 
تحديد قيمة أصل ثابت بعملة 
أجنبية ويتم الاعتراف بفروق 
أسعار الصرف كبند مستقل 
ضمن حقوق الملكية . 

والواقع أن:ما يتم ترحيله 
مباشرة إلى حقوق الملكية من 
ناتج تقينيم الاستثمارات من 
إيرادات أو تكاليف إنما هى 


إيرادات وتكاليف تقديرية 
(دفترية) وليست فعلية فمواد 
تحديد وعاء الضريبة وعلى 
الأخص المواد /ا١1 57١9‏ 
إنما نتناول إيرادات فعلية 
وتكاليف حقيقية . 

ومع ذلك وإمعاناً فى زيادة 
العبء الضريبى فإن المادة 
)7١(‏ سمحت بإضافة إيرادات 
إلى وعاء ضريبة الدخل لم 
تدرج بقائمة الدخل ولكنها 
تدرج بقائمة حقوق الملكية 
والميزانية بالمخالفة لنص 
القانون الذى نص صراحة فى 
الفقرة الثانية من المادة (11) 
على أن يتحدد وعاء الضريبة 
على أساس صافى الربح من 
واقع قائمة الدخل المعدة وفقاً 
لمعايير المحاسبة المصرية , 
ولم ينص القإنون أن وعاء 
الضريية يتجدد على أساس 
أية إيرادات أو أرباح تتضمنها 
قوائم مالية أخرى بخلاف 
قائمة.الدخل وبالتبالى فإن 
اللائجية تكون قد تزايدت 
بالمعالجات التى أدرجبتها 


ل الملل 


. بالمادة )٠١(‏ مما يخالف ما 


هو مستقر عليه وفقاً للدستور 
وأحكام النقض بأن تفسير 
النصوص الضريبية يجب أن 
يكون تفسيراً ضيقاً لا يتم 
التوسع فيه ولا يقاس عليه 
وأن المشرع لو كان يقصد 
دخول أى أرباح أو إيرادات 
أخرئ واردة بقائمة المركز 
المالى ولم ترد بقائمة الدخل 
الفْدة وطق لغائير اللساسبة 
لكان قد فعل ذلك . كما فعل 
فى البند )١(‏ من المادة (7؟0) 
من القانون حيث نص على أنه 
"لا يعد من 'التكاليف واجبة 
الخصم العوائد المدينة التى 
تدفعها الأشخاص الاعتبارية 
المنصوص عليها فى المادة 40 


من القانون علنى القروض ' 


والسلفيات التى حصلت عليها 
شيما يزيد على ارعة أمشال 
متوسط حقوق الملكية وفقاً 
للقوائم المالية التى يتم 


إعدادها طبقاً لمعباييتر ٠‏ 


المحناسبة المضرية": وَهَدْه 


القوائم تشمل قائمة:الدخل 


وقائمة التدفقات النقدية 
وقائمة المركزالمالى وقائمة 
حقوق الملكية . 

وبناءً عليه فإن المادة )17١(‏ 
لا تملك أن تضيف إيرادات 
لوعاء الضريبة لم ينص 
القانون عليها . 

وفى هذا الصدد يجدر بنا 
أن نشير إلى نص كل من 
المادتين )1١7(  )58(‏ من 
قانون الضرائب على الدخل 
رقم /101 لسنة 1581 وكذلك 
المادة 5؟ من قانون الضريبة 
الموحدة 147 لسنة ١995‏ 
حيث نصت كل مادة على أن 
'"تحدد الضريبة سنوياً على 
أساس صافقن الريح خنلال 
السنة السابقة أو فى فترة 
الاثنق عش رشهراً التى 
اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع 


آخر ميزانية ". 


وهكذا فإن الإشارة إلى . 
الميزانية أو قائمة'المركز المالى 


واعتبار صافى ربح السنة 
أساساً لوضع الميزانيئة إنما 
ف 


يعنى أن الوعاء الضريبى 
يتحدد بتطبيق أحكام القانون 
الضريبى على الإيرادات 
والتكاليف الواردة بالقوائم 
المالية وليس بقائمة الدخل . 
وفى نهاية الحديث عن 
هذه المادة نجد أنها لم تسير 
على منهج واحد فى الاعتداد 
أو عدم الاعتناد بأرياح 
وخسائر التقييم الدفترية 
ففى الوقت الذى اعتبرت فيه 
أن فروق التقييم المدينة 
والدائنة للاستثمارات والعملة 
تدخل ضمن الوعاء الضريبى 
تجدها تنص على أن لا يدخل 
فى وعاء الضريبة خسائر 
تقييم المخزون وخسائر 
الاضمحلال كما لا يدخل 


ضمن القيمة القابلة لإهلاك 
| .الأصبول التكاليف التقديرية 


نصوص هذه المادة هدفه 


زيادة الؤهام الضريبى . 
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تقييم وظيغة الإصدارالنقدى 
للبنك المركرى 


إعداد / ليليان إبراهيم إسكندر 


المقدمة : 

يتمتع الجهاز المصرفى فى أى 

دولة بدرجة غالية من 

الاستقلالية والكفاءة وهو على 
قمة الجهاز المصرفى ويتمتع 

بوظائف هافة : 

وظائف البنك المركزى : 

١‏ إصدار وتنظيم العملة 
فيما يعرف بأنه بنك 
الإصدار. 

؟ ‏ القيام بالأعمال المصرفية 

. للقطاع الحكومى فيما 
يعرف ببنك الحكومة . 

" - القيام بأعمال المقاصة 

والرقابة على البنوك ‏ 


:نا التحكم فئ حجم الائثتمان ' 
والحفاظ عليه ف خلال | 


السياسة النقدية . 

4 - يقوم بإدارة الاحتياطيات 
الأجنبية والتحكم بأسعار 
الصرف.. 

5-إعادة خ صم الأوراق 
التجارية والمالية لتمويل 
البنوك الأخرى . 

7 - المحافظة غلى الاحتياطى 
النقدى للبنوك فى 
الجهاز المصرفى . 

- المساهمة فى أعثمال 
التتخطيط الاقتتصنادى 
وتمثيل الجهاز المضرفى 
فى أعمسال التبخطيط 
وتمثيل الدولة فى 
المؤسسات الدولية . 

4 - تقنديم:المشورة الاقتصادية 


حددة حكضيت 


والمالية للدولة . 


٠‏ وظائف أخرى عديدة 
للبنك المركزى . 
نظام الأصدارالحر: 
حرية مطلقة للبنك المركزى 
فى إصدار النقود حسب مبا 
يقدره البنك المركزى من 
احقياطيات النشاط 
الاقتصادئ لأى كمية معينة 
من النقود وقدرة البنك على 
تحقيق أهدافها مْنْ الرقابة 
على الائتمان المصرفئ يُتوقف 
أ الصلاحيات الممنوحة 
للبنك المركزى ومدى 
سحيطرته على البنوك 
التجارية:.: 


ااااااااااااااا' ا باولجبيا )0 ]100111111111111 


ب - درجة اعتماد البنوك 
التتجارية على البنك 
المركزى كملجأ ومقرض 
أخير . 

ج - نوع العمليات الاثتمانية 
والإقراضية التى تقوم 
بها البنوك التجارية . 

د مدى فاعلية الأدوات 
الكمية للسياسة النقدية. 

البنوك المركزية : 

يتمتع الجهاز المصرفى فى أى 

دولة بدرجة عالية من 

الاستقلالية والكفاءة ؤهو على 

قمة الجهاز المصرفى . 

وظائف البثك المركزى : 

١-إصدار‏ وتنظيم العملة 
(بنك الإصدار). 
ترتكز إلبنوكِ المركزية 
لإصدار العملة على :- 

أ المحافظة على قيمة العملة 
وزيادة النقد بها . 


ب تدعيم دور البنك المركزى 
.فى عملية الائتمان ؛ 


والتحكم بها دم 


ج- يمنع الحكومصبة من 
الإفراط فى استخدام 
سلطاتها فى الينك 
المركزى , 

وهناك عدة نظم أثبتت 

فى إصدار العملة بواسطة 

البنوك المركزية وهى ٠‏ 

١‏ - نظام الغطاء الذهبى 
الكامل . 
يحدد قدرة البنك 
المركزى على الإصدار . 

” - نظام الإصدار الجزئى 
الوثيق . 
يصدر البنك المركزى 
نقوداً ورقية بقدر معين 
من غطاء مكون من 
سندات حكومية ومازاد 
ينطبق عليه غطاء الذهب 

* - نظبام غطاء الذهب 

'النسين . 

- نسبة “0٠‏ ذهب كفطاء 
للنقود المصدرة بينما 
يكون الغطاء الباقى 
للنقود المصدرة هو 70٠‏ 


أوراق مالية حكومية . 

4 - نظام الحد الأقصى 
للإصدار . 
البنك المركزى يصدر بحق 
أقصى كمية نقود دون أن 
يكون هناك ارتباط بين 
كمية النقود المصدرة وبين 
الغطاء الذهبى المتاح 3 

4 نظام الإصدار الحر . 
حرية مطلقة للبنك 
المركزى فى إصدار 
النقود حسب ما يقدره 
البنك المركزى من 
احتياجات النشاط 
الاقتتصادى لأى كمية 
معينة من النقود . 

" قدرة البثوك المركزية 
على قتمقيق أهدافها 
الاثئتمان المصرفى 
بتوقف على : 

١‏ الصلاحينات الممنوحة 
للبنك المركزى وهفدى 
.سيطرته على البنوك 
التجارية . 


شب ع “اس 95 0520 055531 


مسسسس سك 


؟"-درجةاعتما البنوك 
الفتجسارية فتى البتك 
المركزى كملجأ أو مقرض 
أخير . 

" - نوع العمليات الائثتمانية 
والإقراضية التى تقوم 
بها البنوك التجارية . 

- مدى فاعلية الأدوات 
الكمية للسياسة النقدية. 

ميزانية البنك المركزى 
والقاعدة النقدية : 

الفرض من تحليل ميزانية 
البنك المركزى التعرف على 

ناحيتين : 

١‏ فهم الطريقة التى يمكن 
القانونى وتحديد 
احتياطى البنوك التجارية 
لدى البنك المركزى 
(الاحتياطى القانونى - 
الاحتياطى الاختيارى) . 

" - القاعدة النقدية. وتأثيرها 
القوى والفعال بعجرض 
النقود حيث أنه من مهمة 
البنك المركزى إدارة 


١ 


عرض النقود . 
أهمية البنود الخاصة 
بالأصول تختلف من دولة 
لأخرى وترتبط بعوامل 
اقتصادية هيكلية مثل 
الاعتماد على التجارة الدولية 
ودرجة النمو الاقتصادى أو 
مدى نضج النظام المصرفى . 


البنود النمطية ميزانية 
البنك المركزي : 
الأصول: 


حساب الذهب وحقوق 
السحب الخاصة . 


أوراق مالية وتشمل السندات ' 


وأذون الخزانة الأجنبية وأذون 
الخزانة المحلية . 


القروض المخصومة . 


قروض للدولة (الخزانة 


العامة) 


عملات الخزانة المساعدة . 


أصول أخرى . ' 


إجحجمالى الأصول 

(الاستخدامات ) 

الخصحوم: 

نقود ورقية مصدرة ( بنكنوت 

متداول) 

ودائع البنوك ( الاحتياطيات) 

ودائع الخزانة العامة . 

ودائع أجنبية وودائع أخرى. 

عناصر نقدية متناحة لم 

تحصل بعد ٠‏ 

زأس مسال وخصوم أخرى 

للبنك المركزى . 

إجمالى الخصوم ( الموارد) 

أولا: جانب الأصول . 

١‏ حقوق السبحجب الخاصة 
وحسابات الذهب . 
يصدرها صندوق النقد 
الدولى وتقدم للحكومات 
لتسوية ديونها.الدولية 
وحلت محل الذهب وتعد 
ديناً على أرصدة الؤدائع 
لدى البنكِ المركزى . 


" - عملات قابلة للتحويل : 


بت زهان , فلن 


يحتفظ بها البنك المركزى 
ضمن الاحتياطيات 
الدولية من النقد 
الأجنبى كفطاء للعملة . 
" - أوراق مالية حكومية . 

يتم التحكم بها عن طريق 
السوق المفتوحة وهى 
المكون الأكثر من الأصول 
فى ميزانية البنك 
المركزى . 


أهمية الأصول الأجنبية' 


فى شبكل سندات 
وأذونات الخزانة الأجنبية 
كمكون أساسى فى الدول 
المتقدمة يلعب دوراً ثانوياً 
' فى الاقتصّاد بينما 
الأصول المخلية تتمثل طى 
الدوز الأساسى لهذه 
الدول والعكس صحيح 
بالنسبة للدول النامية . 
4 - قروض الدولة أى الخزانة 
العامة ؛ 
ش الل الدولة للإقراض 
من البتك المرزُكزئ * 
© القروض المخصومة : 


قروض يمنحها البنك 
المركرى للبنوك باعتباره 
المقرض الأخير وتخصم 
الفوائد مقدماً وتتأثر 
كميتها بسعر الخصم 
الذى يحددهه البنك 
المركزى وتلجأ البنوك 
لذلك لسد العجز المؤقت 
فى السيولة أو لمواجهة 
التوسيع فى نوعين من 
الإقراض . 

عملات الخزانة المساعدة 
هوالأقل أهمية فى 
الميزانية ويتكون من 
العملة التى تصدرها 
الخزانة العامة ويحتفظ 
بها البنك المركزى . 

- عناصر نقدية تحت 
التحصيل 
وهى عملية تسوية 
الشيكاث مع البنك 
المركزى 

4- أصول أخرى للبنك 
المركزى . 


وتشمل الودائع والسندات 


المضمونة والأجهزة 
والتتجهيزات المكتبية 
والأثاث والمبانى. 

جانب الخصوم 

١‏ نقود ؤرقية مصدرة 
(بنكنوت) . 
كمية العملة الورقية 
المتداولة فى يد الأغراد 
والمؤسسات . 

؟ ‏ ودائع البنوك فى شكل 
احتياطيّات . 
البنك المركزى يحتفظ به 
بقدر من الودائع تتمثل 
الاحتياطيات بالإضافة 
للهملة التى يحتفظ بها 
البنك المركزى بخحزائنه 
وهذا البند من الخصوم 
يكشف عن نوعمين من 
الاحتياطيات : 

أ- الاحتيّاطى القانوثى : 
الى "يخ دده البنك 

: المركزى ويجغبر البنوك 

على الاحتفاظ بها . 


الاحتياظى الإضافى 
الاختيارى . 
حيث تختار البنوك 
الاحتفاظ بها وهناك 
احتياطيات يحتفظ بها 
البنك المركزى وتقتطع 
" - ودائع الخزانة العامة . 


ودائع الخزانة العامة لدى 


البنك المركزى مقابل مثا , 


تصدره من شيكات : 


- ودائع أجنبية . 


ودائع لدى.البنك المركزى 


مملوكة للحكومات 


الأجنبية .. 


0 عناصر نقدية لم تحصل 


بعد . 


تظهر عند تقديم البنوك 


الشيكات بعد فترة زمنينة 


محددة لذلك تحصل . 


77 رأس المال وخصوم أخرى : 
9 للبنك المركزى . 
7 تمتلك الوولة رز مسال ١‏ 
3 ا 


البنك المركزى وهو إلزام 
البنك تجاه مالكية البنك 


المركزى صدر التنقود . 


وإيتحدد نسبة الاحتياطى 
ومن خلاله يستطيع زيادة 
السِيولة يعنى زيادة 
الائتتمان ونقصها يؤدى 
العكس وبالتالى يزداد 
عرض النقود أولاً ويملك 
البنك المركزى نسبة 


. الاحتياطى القانونى على ' 


الودائع وهذه أداة يلجا 


إليها البنك المركزى ' 
للتحكم فى حجم الاثتمان ٠‏ 


والمعروض.النقدى بآثارها 
المضاعفة والبنك المركزى 
يملك الكثير من أدوات 
السياسة النقدية التى 
تؤثر وتتخكم فى عرض 
الثقود. مثل سعر. الخصم 


وسعر إعادة الخصم 4 
وأداة:السوق المفتوحة ' 
+ ويملك أداة:الإغنراء ‏ 


الأدبئ والتنأثيز المغنوق 
أخلة انوت : ا 


م 


الخانقة ” 

يسمح النظام لينف المركزى 
إضدار العملة من نقود 
الينكنوت حسب ما يقدره 
البنك من احتياجات 
النشاط الاقتصادى لأى 
كمية مسينة من النقود 
وتخضع الكميات المصدزة 
لقرارات البنك المزكزى ؤلا 


أو بأى اعتبازات هذا النظام 
هو الاتجاه الحذيث فى نظم 
الإصدار فى الدول الملختلقة 
جيك إنه - جحقق أقصبى 
درجات المرونة ويبرز دور 
مسئولية البنك الملركزى ضى 
.توجيه التشباط الاقتصادى 


:فيخضع البنك المركزى 


بمروثة كبئيرة تحتى يتكيف 
فى | لخلروف الاقتصادية ما 


يثوائم إويتلامم ٠‏ مع متظلبات 
النشاط الاقتصادي مما 
يزيد من مرونة الإصبدار 


دراسة تحليلية لطببعة المنافسة فى سوق 


خدمات المراجعة وأثرها على التوجه التسويقى 
لمهنة المراجعة فى مصر . 
فى ظل البيئة الاقتصادية الحديثة 


إعداد/ شرين عبدا الله عباس 
بكلية التجارة ‏ جامعة قناة السويس 


المقدمة: 

أولا :مشكلةالبحث: 

تلعب مهنة المراجعة الخارجية 
دوراً هاماً فى الحياة 
الاقتصادية بسبب ما يضيفه 
تقرير مراقب الحسابات من 
ثقة وأمان. على القوائم المالية 
بالإضافة إلى اعتماد فئات 
عديدة من متخذى القرارات 
على هذه القوائم عند اتخاذ 
قراراتهم الاقتصادية ويهدف 
مراقب الحسابات إلى تعظيم 
دالة منفمتة الذاتية والتى 
تشتمل على أهداف وعوائد 
مالية تتحقق من خلال 
الاحتفاظ بالعملاء الحاليين 
وإمكانية جتب المسلاء 
المرتقبين وتوسيع نطاق 
الخدمات المقدمة إليهم, 


وأهداف وعوائد غير مالية 
تتحقق من خلال محافظة 
مراقب الحسابات على 
سمعته ومصداقيته فى 
محيط المهنة . 

وفى ظل ما يشهده سوق 
خدمات المراجعة من منافسة 
بسبب الزيادة الهائلة فى 
مقدمى الخدمة ( مكاتب 
المراجعة ) والتى اشتدت 
حدتها فى ظل متغيرات البيئة 
الاقتصادية الحديثة والتى 
على رأسها تطبيق الاتفاقية 
العامة لتجارة الخدمات 


.(3815) والتى لم تعد 


المنافسة فى ظلها مرتبطة 
بمنطقة جغرافية محددة 
وإنما اتسعت فى ظل عالمية 
الأسواق . أصبح أمام المراجع 
4س 


صعوبة فى تحقيق أهدافه 
خاصة المالية منها نتيجة 
احتمال تحول العملاء للتعامل 
مع مكاتب أخرى وهذا بالطبع 
يستلزم من المسئولين بمكاتب 
المراجعة أداء نشاط وجهد 
تسويقى مميز للاحتفاظ 
بالعملاء القدامى والحصول 
على عملاء جدد ؛ فعندما 
تتزايد حدة المنافسة لا يمكن 
لمكاتب المراجعة أن تنمو بدون 
دور فعال للتسويق يعتمد على 
فلسفة فكرية مؤداها أنه لا 
وجود لمكاتب المراجعة بدون 
عملا 1 

وعلى الرغم من أن تعاظم 
أهمية التسويق فى مجال 
المراجعة لم يعد محل اختلاف 
وأن المرحلة الحالية فى ظل 


مسمس 0د 


البيئة الاقتصادية الحديثة 
أصبحت تستهدف تدعيم 
الاهتمام والتوجه التسويقى 
للقائمين على هذا المجال : 
نلاحظ غياب الجانب 
التسويقى للمهنة بين'مكاتب 
المراجعة فى السوق المصرى 
حيث نجد أن مكاتب المراجعة 
المصرية تعتبر من أكثر 
منظمات الخدمات المهنية 
تجاهلاً لفكرة إمكانية تسويق 
خدماتها وأقل توجهاً 
باحتياجات السوق وأقل 
اقتناماً بتطبيق المفاهيم 
التسويقية فى مجال المراجعة 
.هذا بالإضافة إلى نظرتهم 
إلى العمل التسويقى باعتباره 


نشاطا لا يليق بالصفة المهنية 


ولا يتفق مع ما يقدمونه من 
فكر ومعرفة ومهارة . 

ومن ثم فإن هذا البحث يمثل 
محاولة لتوجيه المسثولين 
بمكاتب المراجعة المصرية 
بلاهتمام بالجانب التسويقى 
فى مجال عملهم وتصحيح 
المفهوم الخاطيّ عن التسويق 
لديهم بأنه مرادفاً للإعلان أو 


الترويج . كذلك يحاول تقديم 

عدد من المفاهيم التسويقية 

التى تتلائم مع خصائص 
خدمة المراجعة ولا تتعارض 

مع الأخلاقيات المهنية . 

ثانيأ:أهدافالبحث: 

-١‏ تسليط الضوء على آليات 
الطلب والعسرض بسوق 
حدماك الراجفة الصنرق 
ومن ثم التتعرف على 
طبيعة المنافسة السائدة 

؟ - التعسرف على المفاهيم 
التسويقية التى تتلائم مع 
المراجعة. 

“5 :دراسنة:اليعن التسنويقئ 
لمهنة المراجعة الخارجية 
فى ظل البيئة الاقتصادية 
الخديثة . 

؛ - الوقوف على الأنشطة 
والخدمات الإضافية التى 
يمكن أن يتكون منها 
المزيج الخدمى لمكاتب 
المراجعة . ١‏ 


ا ثالثأ:فروض البحث: 
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-١‏ لا يوجد اختلاف معنوى 
بين أراء عينة الدراسة 
حول طبيعة المناقفسة 
بسوق خدمات المراجعة 
المصرى . 

" - لا يوجد اختلاف معنوى 
بين أراء عينة الدراسة 
حول الأهمية النسبية 
للمفاهيم التسويقية التى 
خدمة المراجعة . 

'- لا يوجد تأثير معنوى بين 
كل من طبيعة المنافسة 

.. بسوق خدمات المراجعة 
المصرى والعناصر التى 
المراجعة عند تسويق 
خدمات المراجعة وبين 
التوجه التسويقى لمهنة 
المراجعة الخارجية . 

غ - لا يوجد اختلاف معنوى 
بين أراء عينة الدراسة 
حول الأهمية النسببية 
للخدمات الإضافية التى 
يتكون منهالمزيج 
الخدمى لمكاتب المراجعة. 

رابعأ :منهج البحث: 


فى ضوء مشكلة وأهداف , 


وفروض البحث اعتمد 
البساحث على منهجين 
أسافسيين فى إعداد البحث 
هما :- 

المنهج الاستقرا 


الذى يقوم على الاسنتدلال 


الوصفئ ألقائم على الاطلاع ' 


والمسئح المكتبى للدراسات 
الستابقسة القى لهسا ضلة 
بموضصوع البحث فى الكتب 
والدوريات العربية والأجنبينة 
والرسائل العلمية فى سبيل 
تكوين الإطار النظرى للبحث 
والاستنفادة منه فى وضع 
فروض البحث . 

المنهج الاستنباطى ؛ 

الذى يقوم على الاستدلال 
المنطقي من الفروض للكشف 
عن النتائج المنطقية التى 
تتزتب على هذه الفئْروض 
وذلك عن طريق يام البّاحث 
بإخدراء دراسة متييدانينة 
للوصول . منها إلى انتائج تؤكد 
محة فروض الدراسة أو 
عدم صحتها . 
خاسا.خطة البحك 1 


الفصل الأول : 

طبيعة المنافسة ودورها فى 
تفعيل المفاهيم التنويقية ضى 
سوق خدمات المراجعة 
المصرى . 

المبحث الأول : 

تحليل لطبيعة المنافسة فى 
سوق خخدمات المراجعة 
اعرف 

المبحث الثانى : 

علاقة المفاهيم التسويقية 
بخصائص خدمة المراجعة . 
الفصل الثائق : 

الفزا ست نات والآراء 
والإصدارات السابقة فى 
مجال البحث (عرض وتحليل) 
أولا: الدراسات الأجنبية 
المتعلقة بموضوع البحث . 
ثانيا : الأراء العربية المتعلقة 
بموضوع البحث . 

ثالكاً : الإصدارات المهنية فى 


مجال البسويق خدمة 


المراجمة . 
الفصل الثالش: 


المراجعة الخارجية وعلاقته 
بجودة الخدمة . 
المبحث الأول : البعد التسويقى 
لمهنة المراجعة الخارجية فى 
ظل البيئة الاقتصادية 
الحديثة . 
المبحث الثائى: التوجسه 
التسنويقى لجودة خدمة 
المراجعة . 
الفصل الرابع : 
دراسة ميدانية عن طبيعة 
المنافسة بسوق خدمات على 
التوجه التسويقى لمهنة 
المراجمة الشازحية : 
خلاصبةالبعسث 
يهدف هذا البحث إلى دراسة 
طبيعة المنافسة ودورها فى 
تفعيل المفاهيم التسويقية فى 
وق خددمات الراجمة 
المصرى وكذلك عرض وتحليل 
الدراس ات والأراء 
والإصدارات السابقة فى 
مجال البحث ثم دراسة 
التوجه التسويقى للمهنة 
المراجعة الخارجية وعملاقته 
بجودة الخدمة . 2 


تت ل ساس 


وتحقيقاً لهدف البحث فقد 
تم تقسيمه إلى أربعة فصول 
على النحو التالى : 
الفص ل الأول 
يعتوان طبيعة المنافسة ودورها 
فى تفعيل المفاهيم التسويقية 
فى سوق خدمات المراجعة 
ا مصرى . 
تناوله الباحث من خلال الآتى : 
أولاً :تحليل لطبيعة المنافسة 
فى سوق خدمات المراجعة 
المصرى من خلال تناول 
طبيعة الطلب والعرض فى 
مدا الشسوق وقد خلض 


الباحث إلى أن سوق خدمات , 


المراجعة فى مصر لا يمكن أن 
يكون سوق منافسة كاملة 
لصعوبة توافر كافة شروط 
المتافسة الكاملة مما 
وبالأخص شبروط التجانس 
المطلق لنومية خدمات 
المراجعة المقدمة من كافة 


مكاتب المراجعة فى السوق, | 


وبالتالي يمكن القبول بأنه 
ا 
وبالأاخص سوق منافسة 
آحتكارية . وفى ظل المنافسة 


الاحتكارية تزداد أهمية 
النشاط التسويقى لكندمة 
المراجعة حيث فى ظل وجود 
عدد كبير من العارضين ( 
مكاتب المراجعة) بالسوق 
يتنافسون فى سبيل الحصول 
على العنلاء فإن هؤلاء 
العارضين يصبحوا أكثشر 


. اعترافاً واقتناعاً بالحاجة إلى 


تسويق خدماتهم المهنية . 
ثانياً «تحليل لعلاقة المفاهيم 
التسويقية بخصائص خدمة 
المراجعة من خلال تناول 
خصائص خدمة المراجعة آولاً 
حيث تتميز خدمة المراجغة 
بعدة خصائض تجعلها 
مختلفة تسويقياً عن غيرها 


“من الخدمات المهنية مما 


يترتب عليه استخدام مفاهيم 
تسويقية تتلائم هذه 


آلخصائص المميزة وقد خلض ١‏ 


الباحث إلى وجود عدة 
مفاهيمْ تسويقية تتلائم مع 


خصائص خذمة المراجعة ولا | 
تتعارض مع الأخلاقينات ١‏ 


المقتية وهى اتساع المزيج 
الخدفى. . التسويق الداخلئ : 
-١‏ 


التسويق المتخصص الاهتمام 
بشكاوى العملاء والتعامل 
معها ء التسويق القائم على 
علاقات طويلة الأجل مع 
العملاء . تسويق الجودة 
الكلية (الشاملة) . 

الفصل الثانى : 

بعنوان " الدراسسات والأراء 
والاصدارات السابقة فى مجال 
البحث (عرض وتحليل) ". 
تناوله الباحث من خلال الآتى : 
أولاء عرض الدراسات 
الأجنبية المتعلقة بموضوع 
البخث وقد خلص الباحث إلى 
أن معظم الدراسات الأجنبيلة 
قذ ركزت على عنصز الإعلان 
والترويج لدزاسة تأثيراته عل 
أسواق المزاجعة وأهم مننا 
توصلت إليه أن الترويج 
المباشر عندما يكون مسموحاً 
به فإن ذلك يؤدى إلى تحسين 
بيثة المعلومسات حيت يكون 
العسمسلاء على علم أكثر 
بظروف السوق: وبإمكانيات 
المراجعين مما يمكنهم من 
إجنراء اختبارات أكشر كفاءة 
بين المراجيعين على أسباسن 


معلومات واضحة . 


ثانيا : عرض الآراء العربية 
حول موضوع البحث وقد 
خلص الباحث إلى أن هذه 
الأراء تؤكد بصورة غير 
مباشرة على أن التسويق فى 
مجال المراجعة ليس مرادفاً 
للإملان أو الترويج ولكنه 
مفهوم شامل يتضمن العديد 
من المفاهيم والممارسات 
التسويقية التى يمكن أن 
يستخدمها مكتب المراجعة 
لجذب والحفاظ على العملاء 
فمثلاً أشارت بعض الأراء إلى 
: الشركيز على جودة الخدمة 
التى يقدمها مكتب المراجعة 
والاهتمام برقابتها وتحسينها 
كوسيلة لتسويق خدماتة 
وكبديل عن الإعلان وتخفيض 


:الأتعاب فى_حين أشار رأى أ 


آخر إلى التركيز على تنويع 
المزيج الخدمى الذى يقدمه 
مكتب المراجعة'وأخيراً فهناك 
رأى.أشار إلى استخدام 
مفهوم تخصص المراجعين 
واعتباره أحد المفاهيم التى 
يمكن أن يستخدمتها مكتب 


المراجعة للاستحواذ على 
العدد الأكبر من العملاء من 
منافسيه . 

ثالشاً: عرض الإصدارات 
المهنية فى مجال تسويق 
خدمة المراجعة وقد خلص 
الباحث إلى اختلاف توجه 
المعهد المصرى للمحاسبين 
والمراجعين وقد خلص الباحث 
إلى اختلاف توجه المعهد 
المصرى للبحاسبين 
والمراجعين فى مجال الإعلان 
عن توجهات المنظمات المهنية 
الأخرى 41024 ,1140 
(1041777) حيث سمحت هذه 
المنظمات للمراجعين بالإعلان 
عن خدماتهم ولكن بشكل 
يتفق مع كرامة المهنة دون 
خداع أو تضليل أو احتيال »؛ 
ولكن الملعمهد المصرى 
للمحاسبين والمراجعين منع 


الإعلان كمبدأ عام فيما عدا 


ما سمح به فى مجال الدعاية 
على وجه التحديد. 

الفجل الثالث: 

بعِتوان "التوجه التسويقى للهنة 
المراجعة الخارجية وعلاقته 


بجودة الخدمة" . 

تناوثه الباحث من خلال الآتى : 

أولا: البعد التسويقى لمهنة 
المراجعة الخارجية فى ظل 
البيئة الاقتصادية الحديثة من 
خلال استمراض مفهوم 
التسويق وأهميته فى مجال 
المراجعة وعناصر المزيج 
التضويقى لخدسة اللراجفة 
وأخيراً علاقة المنافسة بهذه 
العتامبر وقد خلض البائم 
إلى أنه فى ضوء تزايد حدة 
المنافسة بين أعضاء مهنة 
المراجعة وممارسيها أصبح 
المهنيون أكثر اعترافاً واقتناعاً 
بأهمية الحاجة إلى تسويق 
لخدماتهم الثى يقدمونها إلى 
عملاء المراجعة وتبعاً لذلك 
فقد تم المزايدة والمنافسة على 
اجتذاب هؤلاء العملاء عن 
طريق أعضاء المهنة ذاتهم 
وقد سعت مكاتب المراجعة 
القانونية بكل ما فى وسعها 
نحو الفوز بتلك المزايدة ليس 
عن طريق المزايدة على أتعساب 
خذمات المراجعة فقط وإئما 


عن طريق تبنى مفهوم موسع 


لكتفبويق مات المراجعة 
يعتمد على رحابة واتساع 
مجالات الخدمات المهنية التى 


تقدمها مكاتب المراجعة' 


والتركيز على تحسين جودة 
الخدمات المقدمة للعملاء 
والعمل على تسويق المنافع 
وحل مشاكل العملاء . 
كانياً . التتوجه 
التسويق لجنودة خدمفة 
المراجعة من خلال استعراض 
التوجه التسويقى لمفهوم 
وأبعاد جودة خدمة المراجعة 
وقد خلص الباحث إلى أن 
الاتجاه التسويقى فى تعريف 
جودة الشحعة بمبقة علمنة 
يمكن أن يمد الباحثين فى 
مجال المراجعة باتجاه مفيد 
لاشتقاق مفهوم جودة خدمة 
المراجعة على أساس درجة 
إزظاء خدفة المراجمة 
لاحتيّاجات العملاء ووفقاً 
لتوقعاتهم كذلك فإن الاتجاه 
التسويقى فى تحديد أبعاد 
جودة الشدمة بصبفة عامة 
يمكن أن يمد الباحبثين فى 
مجال المراجعة باتجاه مفيد 


لاشتقاق أبعاد جودة خدمة 

المراجعة التى يبنى عليها 

العملاء توقعاتهم وإدراكاتهم 
وبالتالى تقييمهم لجودة 
الكدمة حيث يمكن دين 

هذه الأبعاد فى الجدارة » 

الاستجابة . الاعتمادية, 

الضمان ء الاتصالات , 

الاحترام ‏ تفهم احتياجات 

العميل العتاضر الملموسة . 

أولا: النتائج : 

تمثلت أهم النتائج التى توصل 

إليها الباحث فى : 

١‏ سوق خدمات المراجعة فى 
مصرلا يمكن أن يكون 
متحوق تاهتسسة كنافيلة 
لصعوبة توافر كافة 
شروط المنافسة الكاملة , 
وبالأخص شلترط 
التجانس المطلق لنوعية 
خدمات المراجعة: المقدمة 
من كافة مكاتب المراجعة 
فى:السوق وبالتالى يمكن 
القول إنه. سوق منافسة 
غير كاملة وبالأخص 
سوق منافسة احتكارية . 

*- فى ظل المناقفنسة 


ازا 


الاحتكارية تزداد أهمية 
النشفاط التمنويقى 
لخدمه المراجعه حيث في 
ظل وجود عدد كبير من 
العارضين ( مكاتب 
المراجعه) بالسوق 
يتنافسون فى سبيل 
الحصول علي العملاء 
فان هؤلاء العارضين 
يصبحون أكثز اعترافا 
واقتناعا بالحاجه الى 
تسويق خدماتهم |المهنيه 
 "‏ تتصف الخدمات المهنية 
بصفة عامة ومن بينها 
خدمة ال مراجعة بعدة 
تسويقيا عن غيرها من 
الخدمات ؛ ويترتب علي 
ذلك ظهور العديد من 
المشاكل التسويقيه 
المرتبطه بتلك الخصائص 
.مما يتطلب معة انتهاج 
يُعتمد البعض منها علي 
العناصر التقليديه للمزيج 
التشويقي واستحداث 
عناصر ووظائفْ آخري 


تفكس الخصائص المميزه 
لتلك الخدمات . 


4- نظراً لطبيعة وخصائص 


خدمة المراجعة ظهر 
اتجاه جديد فى الفكر 
التسويقى المعاصر يرى 
أن العناصر الأربعة 
التقليدية للمزيج 
التتسويقى ( الجودة » 
السعر ء الإعلان ؛ المكان) 
لم تعد كافية لتكوين 
المزيج التسويقى لخدمة 
المراجعة وأنه يجب 
إضافة عنصرين أخرين 
هما ( العنصر البشرى , 
الأخلاقيات المهنية ) 
ليتكون المزيج التسويقى 
لخدمة المراجعة من ستة 


عناصر . 


4 يعطى تنوع الخدمات التى 


تقدمها مكاتب المراجعة 
العملاء الثقة فى قدراتها 
واستعدادها لتلبية كل 
احتياجاتهم . ولذلك 
تركز مكاتب المراجعة فى 
ترويجها لخدماتها على 
هذا اللفهوم وتسوق 


نفسها على أنها مكاتب 
خدمات مهنية متعددة 
وليست مكاتب مراجعة 
فقطء وقد أوضحت 
الدراسة أن من أهم 
الخدمات الإضافية التى 
تقدمها مكاتب المراجعة 
الخدمات الضريبية , 
الخدمات القانونية 
والخدمات الإدارية 
الاستشارية : 
الاستشارات المالية, 
الاستشارات التسويقية » 
دراسات الجدوى 
الاقتصادية . 


1 يعد العنصر البشرى من 


أهم عناص ر لمزيج 
الكسويقى لشدمة 
المراجعة ويقصد به 
الأفراد العاملين بمكاتب 
المراجعة ؛ ونظراً لأهمية 
الدور الذى يلعبه العنصر 
البنشرى فى الارتقاء 
بجودة الخدمة المقدمئة 
باعتبار أن جودة الخدمة 
المقدمة هى نتناج آداء 
العاملين ظهر مفهوم 


بالموارد البشرية العاملة 
يمفهوم التسويق الداخلى 
يهدف إلى توفير بيئة 
عمل داخلية تشجع 
العاملين على العطاء 
وتؤدى إلى تدنية مستوى 
الضغط الوظيفى وزيادة 
مستوى الرضا الوظيفى . 


- إن استخدام مفهوم 


التتعامل مع شكاوى 
وفشكل العملاء فى 
مجال المراجعة يعتمد 
على محورين هما : أداء 
الخدمة بطريقة صحيحة 
من البداية . وذلك من 
خلال الاهتمام بالتدريب 
المستمر للمراجعين ورفع 
مستوى أدائهم لتقديم 
الخدمة بدون أخطاء 
ومن ثم تجنب حدوث أى 
شكاوى من العملاء , 
تحويل المشكلات إلى 
فرص لترك انطباع جيد 
لدى العملاء . وذلك من 
خلال الترحيب الدائم 


باعتراضات العملاء 
ودراستها ومناقشتها ٠‏ 
معهم للتوصل إلى حلول 


سترَيْعة لها. 


6 - إن استمرار العهميل 


بالارتباط مع مراجع 
معين لفترة طويلة مؤشر 
على الرضا عن خدماته 
وعلى استقرار الملاقة 
وعدم وجود خلافات بين 
الطرفين وهذا يبعث 
الثقة فى تفوس العملاء 
الجدد ويشجعهم على 
التعامل مع هذا المراجع . 


9 إزداد أهمية مفهوم 


الجودة الكلية (الشاملة) 
'فى المراجعة نتيجة 
لاشتداد حدة المنافسة 
بين مكاتب المراجعة 
وإدراكها للحاجة لتسويق 
خدماتها بالتركيز على 
لايم خدمة ذات جودة 
عالية وأنه للوصول إلى 
هذا المستوى من الجودة 
يجب التأكد من جودة 
كافة العناصر الفرعية 
لمراحل إنتيباج خبدمة 


اكراجعة : 


٠١‏ - إن الإعلان المسموح به 


فى مجال المراجعة هو 
الإعلان المعلوماتى الذى 
يوفر معلومات لطالبى 
الخدمة عن نطاق ونوعية 
الخدمات التى يقدمها 
المكتب وكذلك معلومات 
عن أسماء الشركات 
وعنوان المكتب والمراسلين 
له وغيرها من المعلومات 
التى تتيح لطالبى الخدمة 
الاتصا به . وليس 
إعلان السعر الذى يتم 
النظر فى ظله إلى خدمة 
المراجعة على أنها سلعة 
يتجه العملاء لشرائها من 
قبل مق دم العطاء 
الأرخص وهذا بلا شك 
يعرض جودة المراجعة 
واستقلال المراجع 
للخطر. 


١‏ إن الخطوة الأشاسية 


الأولن لتسويق نخدمة 
المراجعة تكون من خلال 
الاتصال المستمر بالعملاء 


وتحديد وتفهم توقعاتهم » | . 
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ومن ناحية أخرى مراعاة 
الدقة والمصداقية فى 
الرسائل الترويجية 
الموجهة للعملاء وعدم 
تقديم وعود لا يمكن 
الوفاء بها . 

١‏ - أن العميل يحتاج من 
المراجع أكثر من إبداء 
الرأى أو التقرير عن 
القوائم المالية إلى 
مجالات أبعد من ذلك 
مثل سرعة الاستجابة 
لاحتياجات العميل ؛ 
وجود اتصالات على قدر 
من الكفاءة بين المراجع 
والشركة. الخبرة 
بالصناعة التى ينتمى 
إليها العميل ؛ التخطيط 
للعمل طوال فترة 
الارتباط احترام المراجع ٠‏ 
لآداب وسلوكيات المهنة . 

ثانيا:التوصيات: 

بناء على النتائج التى توصل 

إليها البحث ؛ يقترح الباحث 

التوصيات الآتية : 

١‏ -تدعيم الاهتمام بالنشاط 
التسويقى فى مهنة 


أ 


المراجعة حيث تحتاج 
مكاتب المراجعة فى ظل 
متفغيرات البيئة 
الاقتصادية الحديثة وما 
يترتب عليها من اشتداد 
حدة المنافسة إلى نشاط 
وجهد تسويقى مميز 
يستهدف خلق فرص 
وميزة نسبية للوصول إلى 
العملاء . 

ن يسمح الميثاق المصرى 
لآداب وسلوكيات مهنة 
المراجعة بمزاولة بعض 
الأساليب التسويقية التى 
تتناسب مع طبيعة مهنة 
المراجعة وحيادها مع 
ضرورة تشديد العقوبات 
التأديبية للمنظمات 


المهنية عند وجود ' 


مخالفات . 


 '‏ التركيز على الاتصالات 


الترويجية بين مكاتب 


المراجعة والعملاء . 


' تحديد توقعات العملاء ١‏ 


حيث أن ذلك يؤدى إلى 
تحسين بيئة المعلومات 


والتى من خلالها يمكن 


نحو الخدمات التى 
تقدمها مكاتب المراجعة : 
ويجب على مكاتب 
المراجعة تقديم صورة 
واقعيةللعملاء عن 
الخدمات المقدمة دون 
مبالغة ومراعاة الدقة 
والمصداقية فى الرسائل 
الترويجية الموجهة 
للعملاء . 


؛ - يجب على المراجعين إعادة 


النظر بشأن تقديم 
الأعمال المجانية وذلك 
للحصول على العملاء 


وجذبهم للتعامل مع 
المكتب . حيث أنهم لا 
يقدمون خدمة عامة أو 
يديرون مؤسبسات لا 
..تهدف للربح ؛ بل هم فى 
حقيقة الأمر يسعون إلى 


تعنظيم أرباحهم وتحقيق 
مكاكد مناست فى 
استثماراتهم يتتاسب مع 


خبراتهم ومؤهلاتهم . 


.© - تبنى مكاتب المراجعة 


لممهوم المنتج المضاف 
..-. واقساع-المزيج الخدمى 


أن 


لها ليشمل مجموعة من 
الخدمات الإضافية 
باعتبار أن تشكيلة هذه 
الخدمات أصبحت معياراً 


للتميز والفعالية . 


1 يجب أن تعتمد مكاتب 


المراجعة على كفاءات 
مهنية من المراجعين ذوى 
المهارات والقدرات العالية 
والتى تمكنهم من 
الاستجابة والقدرة على 
معالجة شكاوى العملاء » 
كمايجب وجود نظام 
لمكافأة العاملين الذين 
يتمكنون بمهارة من 
معالجة مشاكل العملاء . 


- يجب على المراجعين أثناء 


تسويق وترويج أنفسهم 
ألا يستعملوا وسائل تسئ 
إلى سمعة لمهنة . وألا 
يبالغوا فى إدمائهم فى 
.مستوى خدماتهم أو 
مؤهلاتهم أو خبراتهم 
وألا يسيئوا إلى سمعة 


المراجعين الآخرين . 


البنوك نا 


د/ محسد البحاز 


البنوك والمستديل : 

هل يعد من قبيل 
المستحيلات أن تقوم البنوك 
عندنا بمعالجة مشكلة الديون 
المتعشرة لأسباب خارجة عن 
إرادة عملائها المتعثرين 8 

وهل يعد من قبيل 
المستحيلات أيضا أن تجد 
بنوكنا السبيل الذى يحد من 
تلك المشكلة مستقبلاً دون أن 
يقيد ذلك حركتها فى منح 
الائتمان وتوظيف الأموال 5 

هل يعد ذلك مثل العنقاء 
والخل الوفى ... أم أنه أمر 
ممكن من المدركات وليست 
المستحيلات ... لقد كان أحد 
أحلامى ذات يوم أن أعمل 
بأحد البنوك ...لما كنت أراه 
عندما أتردد على أى مُنها 
لضرف شيك أو فتح حساب 
وأنا مازلت طالباً من انضباط 
فى العمل ومظهر حسن ريما 
كان ينفرد به الغاملون فى 
البنوك فضلاً عما يتطلبه 
العمل من :دقة: وكفاءة تلك 


كانت الصورة الذهنية التى 
تكونت لدى وأنا مازلت فى 
مراحل الدراسة الجامعية 
الأولى ... ولقد حقق الله لى 
الحلم الذى تمنيته وعملت 
بأحد البنوك بعد إعلان نتيجة 
امتح نات البكالوريوس 
بأسبوع واحد وكان ما عايشته 
أجمل وأروع مما تخيلته عن 
البنوك والعاملين بها من 
قيادات ورؤساء وعاملين ... 
رغم أن أدوات العصر المتاحة 
وقتها لم تكن قد تطورت على 
النحو الذى نشهده الآن ولم 


تسمع عن مشكلة ديون متعثرة 


بالحجم الذى نسمع عنه اليوم 
.. ولم يكن هناك إلا كل ما 
هو منضبط وخلاق ... وتمر 
الأيام ؤأترك البئك لأعمل 
معيداً فى الججامعة ولكن 
البنوك كانت وها زالث تشفل 
فكرى فكانت رسالتى 
العمليات والأنشطة المصرفية 
وكيفية توظيف أموال البنوك 


وف 


بكفاءة والمعايير المقترحة 
لقياس تلك الكفاءة فظلتث 
علاقتى بالبنوك وأعمالها 
قائمة ... حتى بعد أن مرت 
السنوات وأصبحت أستاذاً 
بالجامعة شغلنى كذلك القطاع 
المصرفى وأنشطته فقمت 
بتدريس مادة المنشآت المالية 
لعدة سنوات ... وبحكم تلك 
العلاقة الوثيقة بالبنوك والتى 
شغلت فكرى وخاطرى على 
مدار تلك السنوات تكونت لدى 
قناعة جوهرية وهى أن بنوكنا 
قادرة على أن تصلح الأمر وأن 
تمايش العصر وأن تحقق 
لمصرنا الغالية مسناهمات 
فاعلية فى عملية التنمية وبناء 
الدولة العصرية وذلك إذا 
توافرت لها متطلبات ثلاثة 
أساسية هى :- 
١‏ فيادات مصرفية على 
الصو الذي عترفناء + 
. علماً والتزاماً وأمانة 
وخبرة وقدرة على 
القيادة ... وقدرة يتطلع 


الجميع للاقتداء بها . 
" - نظم عمل جديدة فى 
“مجللات الاثتمان 

وتوظيف الأموال وأداء 
الشدمات السرقية 
تأخذ بآخر ما وصل إليه 
العصر من أدوات تقنية 
وضوابط علمية وعملية 
فى كل مجسال من 
المجالات . 
" - قدرات بشرية متميزة 
تستطيع الوفاء 
بمتطلبات وأعباء المهام 
والأهداف فى كل نشاط 

من أنشطة البنك . 

وذلك كله ييمستلزم 
تشريعات جديدة ونظماً مالية 
وإدارية جديدة ونظم أجور 
:يجوافز جديدة كما يستلزم 
أدوات وآليات للمتابعة 


والمراجعة جديدة . 


وسوف نعرض تباعاً رؤية 
متكاملة فى هذا الشأن بإذن 
الله مستهدفين فى ذلك 
تحقيق الأهداف والفايات 
التالية + 
١ب‏ رفع القدرة التنافسية 
لوح دات القطاع 
المصرفى فى مصر. 
1 - تطوير نظم منح الائتمان 
وتوظيف الأموال فى 


مختففالأنشطة 
الرئيسية للبنك . 

* - المساهمة فى أداء 
خدمات مصرفية لها 
صفة العالمية بما يمكن 
من دخول ميدان 
تصدير تلك الخدمات . 

وذلك فى إطار قاعدة 
الاقتصاد العالمى الجديد 
وتفرضها فرضاً وهى إذا لم 
تستطع أن تنافس فلن تتمكن 

من البقاء . 

مستقبل القطاع المصرفى : 

التغيير يحيى الأمل فى 
النفوس حتى وإن لم يأت بكل 
مانريده ... ذلك إن مالا 
يدرك كله لا يترك كله ... وضى 
إطار ما استشعرته من «أمل 
وتفاؤل » لدى قطاعات واسعة 
من أغراد المجتمع نطرح هنا 
- على مدار حلقات ‏ موضوع 
مستقبل القطاع المصرفى 
عندنا ... وحتى تتضح أبعاد 
هذا الموضوع ... فإن علينا أن 
نلقى نظرة على عدة جوانب 
وهى هيكل القطاع المصرفى 
والتشريعات التى تحكم العمل 
بلصرفى ... ومعايير آداء 
القطاع المصرفى ... وإدارة 

القطاع الملص رفي ... 
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والمعلومات التى تصدر عن 
القطاع المصرفى . 

كماعلينا أن ننظر فى 
عدة أبعاد تتعلق بالأنشطة 
المصرفية والموارد البشرية .. 
والنظم المالية والإدارية 
والإدارة فى البنوك العامة 
والخاصة والمشتركة . 

ومجموعة أخرى من 
الأبعاد التى يتضمنها موضوع 
مستقبل القطاع المصرفى 
تتعلق بحجم البنك وملاءته 
المالية وتحديث آلياته وتطور 
خدماته وانتشار تواجده 
واقتصاديات ذلك كله وعلى 
ذلك فإن محاور مستقبل 
القطاع المصرفى عندنا ثلاثية 
الأبعاد على النحو التالى ٠‏ 
الضلع الأول : 

يتحقق بهيكل القطاع 
المصرفى من حيث مكوناته . 

من بنوك تجارية وينوك 
متخصصة وبنوك استثمار 
وأعمال . 

ومن بنوك عامة وبنوك 
خاصة وبنوك مشتركة . 

ومن بنوك وطنية وبنوك 
أجنبية وفروع لبنوك أجنبية . 
الضلع الثانى :- 

الإطار الذى يخكم عمل 


القطاع المصرفى عندنا . 

من حيث التشريعات 
والقوائيخ والنقامن .. 

من حيث معايير أداء 
العمل المشدرزقى: . 

من حيث المعلومات عن 
الأداء الاقتصادى الصادرة من 
القطاع المصرفى . 

من حيث الموارد البشرية 
والنظم المالية, والأداء 
الإدارى. 
الضلع الثالث :- 

الأبعاد التى تحكم 
اقتصاديات البنك . 

من حيث حجم البنوك 
ومتطلبات المنافسة . 

من حيث آليات الأداء 
المصرفن + 

من.حيث ملاءة البنك . 

وهكذا يتكون لدينا ما 
القطاع المصرفى وهى شكل 
يضم ثلاثة صفوف وثلاثة 
أعمدة على النحو التالى :. 
هيكل القطاع : ١‏ 
تجارية متخصطة استثمار . 
عامة خاصة مشتركة 
وطنيةٍ أجنبية فروع أجنبية 
الإطار الحاكم : 


تشريعات ‏ معايير أداء ‏ 
معلومات الاقتصاديات 
الحجم ‏ الآليات ‏ الملاءة 

هذا هوالإطار الذى 
نطرحه للنقاش فى موضوع 
مستقبل القطاع المصرضي 
والذى سوف نتناوله تباعاً 
بمشيكة الله 
طريق الإصلاح المصرفى 

أمور كثسيرة ترتبط 
بالإصلاح المصرفى الذى هو 
إحدى ركائز الحكومة الجديدة 
وتوجهاتها فى انتشار 
الاقتصاد الوطنى إلى مناطق 
آمنة تسمح بإحداث تنفية 
اقتصادية واجتماعية لم يعد 
هناك بديل عنها. 

نعم الإصلاح المصرفى 
ركن ركين فى منظومة 
الحكومة الجديدة وبرنامج 
عملها الذى تحكمه محاور 
أربعة أساسية هى اقتصاد 
السوق ؛ ورفع معدلات التنمية 
والاندماج فى الاقتصاد العالمى 
والتتخلص من الفقر وفق 
أساليب وآليات جديدة أكثر 


]| شمؤلاً وأكثر فاعلية : 


ولعل منهج الحكومعة 
الجديدة فى ذلك كله بما 
تحمله من آمال وطموحات 
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يعتمد على القليل من الكلام 
والكثير من العمل والجهد وفق 
رؤية شاملة تعالج الأمراض 
من جذورها ولا تكتتفى 
با مسكنات . ولذلك كسان 
ومازال علينا أن نعطيها الوقت 
الكافى وأن نفضل المشاركة 
المجتمعية الواعية والمستنيرة 


فى جميع تلك المحاور 
والتوجيهات . 


ولعل أجندة الإصسلاح 
المُصرفى قد قدستها المكومة 
والحزب الوطنى الديمقراطى 
سواء فيما يتعلق بالمحاور 
الستة التى طرحت فى هذا 
الصدد أو التوقيتات المصاحبة 
لها أو الآليات التى يتم بها 
ومن خلالها تنفيذ ذلك . 

ولعلى هنا أسجل بعض 
الظواهر الإيجابية فى بداية 
رحلة الإصلاح المصرفى فى 
رحلته الثانية ... حيث أن هذا 
الإصلاح لم يبدأ اليوم ولكن 
سبقتة عملية الاهتمام بإعادة 
هيكلة منظومة الإدارة فى 
البنوؤك ورغم ما لها وما عليها 
إلا أنها مرحلة لاا شك أثت 
بقيادات جديدة لديها فكر 
جديد ولديها طموحات واسعة 
بالنسبة للأغلب الأعم فيها . 

وماأريد تسجيله هنا 


يشير بوضوح إلى بداية مرحلة 
جديدة شديدة الأهمية وبالغة 
التآثير على مناخ العمل 
والاستثمار وعلى مجمل 
الأوضاع المصرفية . 

أولاً : تفير مناخ وآليات 
معالجة الديون المتعثرة من 
حيث الجدية وعدم التردد 
والوضوح والشفافية فى إجراء 
التسويات للديون من الحجم 
الثقيل ... والتى كانت مجرد 
خاطر بعيد الاحتمال ... ولعل 
اتفاق البنوك الدائنة الثلاثة 
والذى تم مع مجموعةد. 
أحمد بهجت فى هذا الصدد 
قد فتح الباب أمام معالجة 
تلك القضية بشجاعة 
وموضوعية . 

ثائيساً :.استعادة « الإدارة 
المصرفية ؛)لمنهج الأعراف 
المصرفية السليمة والتى ترى 
فى التعئت مع العمبلاء 
ومعاملتهم على أنهم «سسايا» 
أو «رهائن» ليس من الأعبراف 
المصبرفية السليمة والمستقرة 
ولكنه يتصصباددمم. مع هذه 


الأعراف :.. وفى نفس الوقت ا 


فإن الحفاظ على أموال البنك 
التى هى أموال المودعين أمر 
مطلوب ومشروع . . 


ثالثاً : بداية ثقافة مصرفية 
ومالية مهمةتدرك أن 
الاقتراض من البنوك يس 
عيباً أو سبة أو ضلالا فإنما 
وجدت البنوك لهذا الفرض 
... ولكن انضباط عملية 
الائتتمان من قبل البنك ومن 
قبل العملاء يظل أمراً مطلوباً 
على الدوام وخلط الأوراق فى 
هذا الشأن ليس مفيدا وليس 
سافنا 

رابعاً : إن النظرة إلى رجال 
الأعمال المتعاملين مع البنوك 
سوف تتغير من :خلال مزيد 
من الشفافية والوضوح 
والموضوعية وإيجاد مناخ للثقة 
وفقاً للضوابط وآلية تحقق 
الإنصاف للجميع وأن عصر 
«البنك الفتوة» و «العميل 
المتلاعب» سوف تطوى دفاتره. 
خامساً .: إن الإدارة الهادئة 
والفعالة لأمور الائتمان 
والبنوك والقدرة على اتجاذ 


القسرار الصائب فى التوقيت . 


السليم باتت دروساً مستفادة 
وأن التعالى على العملاء من 
ق بل لإدارات البنوك أو 
تحميلهم بأعباء لا منثيل لها 
فى العالم كله عصر يكاد 


ينتهى . 


2 


سادساً : إن الاستهانة بحقوق 
البنك من قبل بعض العملاء 
أو عدم الأمانة فى التعامل 
معههوالآخر عصريكاد 
ينتهى ومرحباً بكل خطوة على 
الطريق الصحيم لأنه فى 
النهاية لا يصح إلا الصحيح . 
عندما تنطلق البنوك وتنضبط 

إذا كان «الحلم» حقاً لنا 
بل واجباً علينا لأنه إذا بطلنا 
نحلم نموت ... قبل الحلم 
الذى نتطلع إليه« هوأن 
ينطلق اقتصادنا وينشط» 
فيوفر نا الأمن الفذائى 
ويحقق لنا « التفوق الصناعى 
ويضعنا فى « المرتبة التى 
نستحقها بين العالمين » فهل 
كالسراب الذى يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا أتاه لم 
يجده شيئا . 

لعلى أجازف إذا قلت إن 
هذا أمر ممكن ومستطاع إذا 
أحكمتا الرؤية وصدق العزم 
ونج حنا فى توظيف كل 
قدراتنا ومواردنا وعلى رأسها 
وفى مقدمتها قدراتنا البشرية 
أعز وأغلى ما نمتلك من 
موارد . ١‏ 

ونتوقف هنا عند القطاع 


المصرفى وموقعه فى هذا 
الحلم الممكن والمستطاع .. 
وهو هنا يمثل الجواد الذى 
يستطيع ‏ بشروط معينة ‏ أن 
يكسبنا هذا السباق والشروط 
المطلوبة هنا أمران أساسيان 
هما وبالتحديد : الانضباط 
والانطلاق أما الانضباط فإنه 
ينصرف تحديداً إلى العلاقة 
بين البنك وعملائه ... وقد 
مرت هذه العلاقة على مدار 
فترة فسيحةم الزمن 
بمرتفعات ومنخفضات 
وإلى نجاحات وإخفاقات وإلى 
تحسن وتراجع ... وإلى 
ازدهار وانحدار ... وآن لها 
بعد ذلك كله أن تستقر 
وتتوازن وتتعافى وتصح وتقوى 
وتنمو فى الاتجاه السليم . 
ومن الماضى وهفواته أو 
إحخفاقاته علينا أن نأخذ 
الدروس المستفادة وأن ننطلق 
بها ومنها إلى آفاق مستقبل 
جديد ومختلف ... ودروس 
الماضى تقول إنه لا أحد 
احتكر الصواب سواء البتوك 
أو العملاء ولا أحد احتكر 


الخطأ . . بغض النظر عن ا 
١‏ مقدمة الأولويات التىزقأتى 


النوايا ائد التفتيش. فيها غير 
ممكن وغير مفيد ... وعلينا 
أن تتغامل مع مخلفات هذا 


الماضى بعدالة وموضوعية 
وبالسرعة والحسم الواجب 
دون إضاعة حقوق البنوك أو 
الجور على حقوق العملاء 
وبعيدا عن المناصب التى 
نصبتها بعض البنوك لبعض 
العملاء أ 
التجاوزات التى اقترفها بعض 
العملاء ..: وكلنا آمل وريجاء 
فى «لجنة التتحكيم؛ التى 
يشكلها البنك المركزى فى هذا 
السبيل ... والتى تتطلع إلى أن 
يصدر قرار تشكيلها وتحديد 
اختصاصاتها قريبا واليوم 
ولس هد + 

وبالنسبة للانطلاق فإن 


... وبعيدا عن 


آليات ومحاور الإصلاح 


الملصرفى والتى أعلنت 
الحكومة عنها والتى يمكن 
معها وبها لبنوكنا أن تنطلق 
إلى آفاق جديدة إقليمية 
وعالمية ... وهى بيت القصيد 
الآن ... والذى نأمله فى هذا 
الشأن أن يكون هناك برنامج 
زمنى واضح لتنفيذ محاور 
برنامج الإصلاج. المصرفى وأن 


يكون الاهتمإم بالشروة البشرية. 


إعدإداً وت وتمكيناً فى 


فى هذا اليرنامج وأن تكون 


: معايير اختيار القيادات 


المصرفية أكثر موضوعية وأن 
يحظى ذلك بالشفافية الكافية 
وأن نحيى الأمل فى نفوس 
شباب وكفاءات العاملين داخجل 
متكافئة فى تولى مواقع 
القيادة وفقالتلك المعايير 
الصحيحة والموضوعية . 
انفراج أزمة المتعثرين له ضوايطه , 
إن معالجة قضية الديون 
المتعثرة فى القطاع المصرفى 
يجب أن تكون لها الأولوية 
التى تستحقها حتى نستطيع 
أن نمضنى نحو المستقبل بثقة 
أكبر_وخطوات أسرع ... ويبدو 
أن هناك بوادر لانفراج تلك 
الأزمة والمعالجة لتلك القضية. 
ونستطيع أن نرصد فى 
هذا الشأن التوجه نحو تعديل 
قانون البنك المركزى المصرى 
والجهاز الممسرفى والنقد 
الأجنبى رقم 188 لسنة 5١:17‏ 
بحيث يجيزأو يسمح 
بالتصالح بين البنك والعميل 
حبتى بشانر القضبايا التى 
أخذت أحكانا نهائية قبل 
صدور القانون وهذا توجه 


ِ طيب ومطلوب لأنه يحبقق 


أمرين معا “جم حيبت يتح 
للبنوك أن تسترد ديونها وهذا 
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هو الأصل فى القضية كما 
يسمح ليعض عملاء البنوك 
ممن هم فى السجون أو 
خارجها بتسوية ديونهم مع 
البنوك وهذا فيه صالح 
للطرفين ... وقد ورد فى 
بعض الصحف وبعض الأخبار 
المتناثرة أن هناك ضوابط 
تحكم هذا الأمر وهذا فى حد 
ذاته مرغوب مطلوب فلا 
تصالح بلا ضوابط . 

غير أن تلك الضوابط ما 
لم تكن موضوعية وعادلة 
فإنها يمكن أن تفرغ تلك الآلية 
الخاصة بالتصالح بعد 
صدور أحكام نهائية ‏ من 
مضمونها . 

وعلى سبيل المثال فإن 
أحد الضوابط التى قيلت فهى 
ن يوافق البنك على إجراء 
التصالح ... وأن يسترد البنك 
كل ديونه للعميل وهذا الكلام 
يبدو منطقياً ولكن يحتاج هو 
لآخر إلى ضوابط ... ودعنا 
نوضح الأمرهنا ... ماذا لو 
تعسفت إدارة البنك فى إجراء 
لتصالح مع بعض العملاء دون 
أن يكون لهذا التعسف ما 
يبرره ...وإذا كانت القؤاعد 


لقانونية المستقرة لا تسمح 
بالتعسف حتى فى استخدام 


الحق فمن الذى يمكن أن 
يفصل فى ذلك بين البنك 
والعميل ...هل من حق 
العميل ‏ والعميل هنا غالبا 
فى السجن ‏ أن يرفع دعوى 
قضائية لإثبات تعسف البنك 
فى استخدام هذا الحق فى 
التصالح ... أم أن مجرد عدم 
رغبة البنك فى التصالح ‏ أيا 
كانت الأسباب عادلة أو غير 
عادلة يكفى لعدم إتمام 
التصالح واستفادة العميل من 
هذا التعديل المزمع إجراؤه 
على القانون 88 لسنة 7٠١‏ 
...إن الأمريحتهاج إلى 
ضوابط هنا . 

وبالتسبة لاسترداد البنك 
لكل ديونه لدى العميل ... فإن 
الأمر يحتاج إلى ضوابط هنا 
أيضاً فدعنا نفترض أن عميلاً 
تتمثل مديونيته فى مليون 
جنيه مثلا وهى عبارة عن 
ألف جنيه أصل الدين و 
ألفا فوائد وغرامات 
تأخير وغيرها من الأعباء 
الإضافية ولنفترض هنا أن 
فتاك عميلاً اكه اجترى 
تسوية مع البنك.عن مديونية 
مماثلة استرد فيها البنك أصل 
الدين واتستفهل يعتطف ا مين 


: الفوائد والغرامات ولنقل مثلاً 


أن البنك قبل تسوية مبلغها 
٠‏ ألف جنيه مع هذا العميل 
أى أنه أسقط فوائد وغرامات 
قيمتها ٠٠١‏ ألف جنيه فكيف 
تتم التسوية فى هذه الحالة 
المفترضة إذا تممسك البنك 
بالنسبة للعميل الذى صدر 
بشأنه حكم نهائى هل هذا 
العميل فى هذه الحالة مطالب 
بسداد المليون جنيه أم إنه 
يمكن أن يقبل منه 5٠6١‏ ألف 
جنيه بشأن حالة المثل التى 
افترضناه ومن الذى يفصل 
فى هذا الأمر ... ؟أيها السادة 
حتى تنفرج الأزمة فعلاً فلا 
يكفى إجراء تعديل فى القانون 
يجيز التصالح فى حالة صدور 
أحكام نهائية ونكن يلزم أيضاً 
وجود ضنوابط عادلة 
وموضوعية تقيم الوزن 
بالقسط بين البنك والعميل . 
الامضبارات الوضوعية فى ملاع التعثر , 
الحديث عن التمفشر 
وعلاجه ينصرف إلى مفهوم 
محدد يتعلق بالزيادة ضى 
معدلات أو حجم الديون' 
الملتعثرة غما هو مألوف أو 
مقبول فى إطار الصناعة 
المصرفية ... ولي سَعتلاج 
التعشر هو البجث عن ذواء 
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يعالج التعثر بهذا المفهوم مرة 
واحدة وإلى الأبد ... وهذا 
مفهوم وواضح ويجب أن نؤكد 
عليه في كل مرة نتحدث فيها 
عن الديون المتعثرة . 
والعملاء المتعثرون .. 
فنحن لا نبحث عن ماهو 
خارج المألوف أو المقبول ولكننا 
فى إطار الملمكن 


والمعقول . 

والمشكلة التى نتناولها هنا 
فى هذا الإطار هى مشكلة 
تتعلق بالتوجه الفكرى فى 
علاج التعثر .:. ذلك أنه يمكن 
أن يستنخدم من القواعد ما 
يبرر« التعسف » من قبل 
بعض إدارات البنوك فى 
معالجة التعثر وإجراء 
التسويات وإعادة جدولة 
الديون أو غيرها من أساليب 
العلاج تحت أسباب عديدة 
مثل المحافظة على ودائع 
العملاء والمحافظة على المال 
العام وعدم شفافية العميل 
كما يمكن استخدام قواعد 
أخرى فى «التسهيل» وتبريره 
مثل أنه من الأفضل أن يتعامل 


البنك مع الممكن بدلا من أن ' 


يتمسك بما ليس ممكناً ». أو 
أن ما يكن أن 3إسمدة م 


غداً أو غير ذلك من الأسباب. 

ونحن نفترض هنا حسن 
النية فى الحالتين حالة 
«التعسف» أو حالة «التسهيل» 
آو«التميرة : 

ووجه آخر من وجوه 
المشكلة أنك إذا أردت أن تضع 
بعض القواعد العامة لمعالجة 
الديون المتعشرة سوف تواجه 
بعدم تشابه حالات التعثر وأن 
كل حالة قائمة بذاتها ويجب 
أن تعالج على هذا النحو دون 
قواعد عامة 
يتدخل أحد بين البنك وعميله 
... وهذا كلام صحيح بشرط 
أن يكون اختلاف التطبيق فى 
معالجة الديون التعشرة لا 
سيما فى إجراء التسويات أو 
إعادة الجدولة راجعاً فقط 
لاختلاف كل حالة عن الأخرى 
وليس راجعاً لأسباب أخرى 
وهذا ما يجب على الجهات 
التى تراجع تلك التسويات أن 
تتحقق منه ونحن هنا لا نتهم 
أحدا ‏ ولا يجب أن نتهم أحداً 


ولا يجب أن 


فقط نريد أن نوجد آليات 
موضوعية لمعالجة المشكلة 
والوكسوفيحة ليمشه'فن 
التمسك بقواعد نظرية غيز 
قابلة للتطبيق على أرض 
الواقع ...كما أن الموضوعية 


بف 


ليست فى قبول الأمر الواقع 
أياً كان 5 

ومن القواعد التى تثار ضى 
هذا الصدد أن دفاتر العميل 
يجب أن تظهر حالات التعشر 
... فلا يمكن أن يكون مقبولاً 
أن توضح الدفاتر مثلاً وجود 
أرياح مع الادعاء بأن هناك 
تعشراً ... إلا إذا كانت هناك 
ديون لدى العملاء لم تحصل 
ولم تنعكس فى التدفقات 
النقدية أو كان هناك مخزون 
لا يباع ويجب أن يكون موجوداً 
بالمخازن . 

وهذا الكلام يبدو صحيحاً 
من الناحية النظرية ... ولكن 
الواقع أن كشيراً من الينوك 
كانت ترفض منح تسهيلات 
للعملاء إذا لم تكن القوائم 
المالية تظهر أرباحاً وتدفقبات 
نقدية صافية ... وكانت بعضص 
المعالجات تتم فى هذا الصدد 
لا نقول إنها صواب أو خطأ 
ولكن نقول إنها كانت تتم وأن 
بعض البنوك كانت على علم 
بها ...كما أن القوائم المالية 
ذاتها يتم إعدادها وتدقيقها 
وفقاً. “لنهج التكلفة التاريخية 
ووفقاً لقاعدة الحيطة والحذر 
هذا قد لا يعكس القيمة 


| الجارية ... بل إن القوائم 


ا ااال ري م 00_11 


المالية لبعض البنوك إذا أعدت 
وفقاً لتلك القواعد فإنها قد 
تبدو متعشرة لا سيما إذا تم 
تكوين المخنصصات الكافية 
وتهميش الفوائد إعمالاً 
للقواعد المصرفية ... وعلاج 
تلك المشكلة أنه لا يمكن أن 
يتم التتمسك بقواعد لم يتم 
إعمالها منذ البداية ولكن 
العلاج يمكن أن يتم بالشفافية 
بين البنك والعميل والوصول 
إلى منطق عادل لا يضيع 
الممكن فى طلب المستحيل ٠‏ 
وماذا بعد فى الجراب ؟ 

بعض البتوك تسلك مع 
بعض العملاء سلوك الحواة 
تخرج لهم فى كل يوم جديدا 
من الجراب . 

ولقد أشرنا سابقاً لبعض 
ماهو موجود بالجراب من 
أساليب وتفانين ... وانتهينا 
بسؤال لمن يلجأ العملاء ؟ وهم 


لا يريدون سوى العدل ووجدنا , 


أن « اللجنة الحكم » التى 
يجب أن يسعى البنك المركزى 
لتشكيلها باتت بالفة الأهمية 
والضرورة والرجاء ألا يتأخر 
واليوم نتوقف عند وجهة 
النظر الأخرى التى تلقيتها 


تليفونياً من بعض المسئولين 
فى بعض البنوك اشترطوا ألا 
أذكر أسماءهم .. والقضية 
فعلاً ليست فى الأسماء ولكن 
الموضوع إذأ 5. 

الموضوع ببساطة ووضوح 


هو عدم وجود ضمانات كافية 
حتى فى ظل قانون البنوك 
الجديد ‏ تحمى المسئولين ضى 
البنوك من اتهامات مثل 
تسهيل الاستيلاء على مال 
عام وغيرها من الاتهامات . 

وتحديداً يذكر بعض 
المسئولين ببعض البنوك ماذا 
يمكن أن يصنع البنك وبعض 
الحهات الرقابية غير 
المصرفية تتواجد فى البنك 
بصفة مستمرة والمشكلة ليست 
فى تواجدها ولكن فى المعايير 
التى. يمكن أن تعتمدها. لتقييم 
الأمور . 

هل هى مشكلة نفسية أم 


قريباً م مشكلة مع أوضاع 
جيديدة لم تستقر بعد وتضع 
ثوابت يمكن القياس عليها أم 


| عدم وضوح الإجراءات بالقدر 


الكافى الذى .يعصم من الذلل 
...أم مشكلة إثار السلامة 
كنهج فى العم . 
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هناك تخوف حقيقى من 
البعض قد يتم إنكاره ولكنه 
يعرب عن نفسه بجلاء فى 
حالات التردد فى إجراء 
تسويات وضع البنك والعميل 
شروطها بالتراضى والاتفاق 
+1 كنا يمرب كا نفينه كلل 
فى المفالاة فى طلب ضمانات 
وضمانات يمكن أن تستخدم 
فى أى وقت وبأى شكل 
وتسمح بوضع العميل فى 
السجن حتى ولو قام بسداد 
الدين المتفق عليه . 

والقضية أننا لسنا مع 
العميل غير الملتزم وغير 
الأمين ولكننا أيضاً لسنا مع 
بعض فيادات البنوك المترددة 
وغير العادلة ... والقضية 
على :هذا التححو نعطلل 
إيجاد آلية تضع الأمور فى 
نصابها دون ضياع حق ودون 
التهرب من أداء التزام 
ولعل كل الأمور تتجمع فى 
النهاية لتشير إلى أن «اللجنة 
الحكم » هى الآلية اللازمة 
لعلاج الأمر وتحريك المياه 
فى مجرى النهر نحتى يحدث 
النماء ويتحقق الرجاء . 


كيف يطبق المعيار المإحاسبى 


الخاض بالسياسات الحا 


1 


والتغييرات فى الأخطاء 3 


يقرأ المعيار المحاسبة 
المصرى والخامس المتعلق 
بالسياسات المحاسبية 
والتغييرات فى التقديرات 
والأخطاء من خلال تقسيم 
ما ورد بالمعيار إلى أجزاء 
هى مقدمة للمعيار. 
إختيار وتطبيق السياسات 
المحاسبية . السياسات 
امحاشبية : التفييرات فى 
التقديرات المحاسبية, 
الأخطاء وكيفية تصحيحها 
والإفصاح عنها صعوية 
إعادة التطبيق وإعادة 
الإثبات بأثر رجعى. 
يهدف هذا المعيار. 
ب تحديد أسس اختيار 
وتغييرالسياسات 
اللحاسبية. 


تحديد المعالجة 
المحاسبية والإفصاح عن. 
التغييرات:فى اسبياسات 


الحاسبية. 

ل تحديد المعالجهة 
المحاسبية والإفصاح عن 
عن التتفييرات فى 
التقديرات المحاسبية . 

تحنديد المعالجة 
المحاسبية والإفصاح عن 
عن الأخطاء المحاسبية 
وتصحيحها . 

٠ بغرض‎ 

- دعم تعمزيز موضوعية 
ودرجة الثقة فى القوائم 
المالية للمنشأة. 

- زيادة قابلية هذه القوائم 
المالية للمقارنة بالقوائم 
المالية سواء لفترات 
أخرى أو لمنشآت أخرى . 

ويلاحظ أن ما أشارت إليه 

الفقرة الثانية فيما يتِعلق 

بمتطلبات الإفصاح عن 

السياسات المحاسبية . 


١-اختبيرر‏ وتطبيق 
0 


السياسات المحاسيية . 


المحاسبة عن التغييرات 
فى السياسات المحاسبية 


ب المحاسبة من التفييراة 
فى التتقدييرات 
المحاسبية. 

- تصحيح أخطاء فترات 
سابقة . 

وقد أشار المعيار إلى أنه قد 

تم تناول الآثار الضريبية 

لتصحيح أخطاء الفترات 
السابقة والتسويات الخاصة 
بتطبيق التفييرات فى 
السياسات المحاسبية 
بالمعيار رقم 4" بشأن 
المحاسبة عن ضرائب 

الكل + 

1 مفاهيم وتعريفات‎ ١ 

المفاهيم والتعريفات التالية 

هى المصطلحات الواردة 
بالمعيار على وجه التحديد 
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وهى : 
السياسات المحاسبية هى 
تلك المبادئ والأسس 
والقواعد والممارسات 


التى تقوم المنشأة ٠‏ 


بتطبيقها عند إعداد 
القوائم المالية . 
التغيير فى التقديم 
المحاسبى هو تعديل 
القيمة الدفترية لأى 


أصل أو التزام أو تعديل” 


فى قيمةلإهلاك 
الدورى لأى أصل والذى 
ينشأ هذا التتعديل 
بتقدير الموقف الحالى 


والمنافع المستقبلية: 


المتوقعة والالتزامات 
المرتبطة بالأصول 


والالتزامم ات من ,| 


المعلومات والتطورات 
الجديدة المتتلاحقة 
الملتعلقة, الأمرالذى 
يجعل هذا التغيير فى 


البنود هاماً إذا كنان لهذا 


الحدذف أو التحريف :متفرداً 

أومجمعاً تأثير على 

القرارات الاقتصادية التى 
تتخذ بناء على استخدام 

القوائم المالية . 

ويعتمد تحديد الأهمية 

النسبية لهذا الحذف أو 

التتعديل على واحد أو كل 

من العوامل الآتية :- 

أ حجم وطبيعة الخطأ أو 
التحريف الذى تم 
تحديده فى الظروف 
المحيطة بالمنشأة . 

ب حجم وطبيعة البند 
المحاسسبتى ( أصل » 
التزام ؛ إيراد . مصروفٍ 


التحريف على القرارات 
الاقتصادية لمستخدمى 
القوائم المالية ومن ثم 
يكون هاما فإن الأمر 
الاعتبر أن هؤلاء 
المستخدمين يتميزون بأن 
لديهم : 
المعرفة بالأعمال 
' والأنشطة الاقتضادية 
ىق 


والمحاسبية . 

الرغبة فى دراسة 
المعلومات الواردة بهذه 
القوائم بقدر معقول من 
العناية . 

وهى السمات التى حددها 

المعيار بالفقرة 5 طبقاً لما 

ورد بالفقرة ١10‏ من المعيار 

الأول . 

أخطاء الفترات السابقة هى 

حدق أو فبيريلت ذا 

القوائم المالية للمنشأة عن 
الفترة أو فترات سابقة 
والتى تنشأ نتيجة عدم 
القدرة على استخدام 
معلومات موثوق بها أو سوء 
استخدام هذه المعلومات 

التى : 

أ - كانت متاحة عند الموافقة 
على إصدار القوائم 
المالية عن هذه الفترات. 

ب وكان من المتوقع على 
نحو معقول الحصول 
عليها وأخذها فى 
الاعتبار عند إعداد 
وتصوير هذه القوائم 
المالية . 


وتتضمن هذه 'الأخطاء . 


الأخطاء شِى تطبمسيّق 


سوء تفسير الحقائق 
وكذلك الغش والتدليس. 
قعقيب ؛ لم يحدد المعيار 
ماهو القدر المعقول من 
التوقع للمعلومات التى 
كان من الممكن الحصول 
عليها .وأخذهافى 
الاعتبار عند إعداد 
القوائم المالية . وأدى 
عدم الأخذ بها لظهور 
هذه الأخطاء . 
التطببيق بأشر رجع: 
هو تطبيق السياسة 
المحجاسبية الجديدة على 
المعاملات والأحداث 
والظروف الأخرى كما لو 
كانت هذه السياسة مطبقة 
بصفة همستمزة . 
إعادة الإثبات بأثر رجعى : 


وقياس والإفصاح عن قيم 


عناضر القوائم.الماليئة كمبا. 


لؤاأن خطنا الفترة السابقة 


لجر ليوا 


سنن ب ناسغ 


صعوبة التطبيق ؛ 

يعتبر تطبيق أحد المتطلبات 

صعباً عملياً عندما يتعذر 
على المنشأة تطبيق هذا 
الأمر بعد القيام بالمجهودات 

المعقولة فى هذا الشأن . 
يتعذر لفترة معينة 

تطبيق التغيير فى السياسة 

المحاسبية بأثر رجعى أو 
القيام بإعادة الإثبات بأثر 
رجعى لتصحيح أى خطأ فى 

إحدى الحالات الآتية :- 

أ عدم تحديد التأثيرات 
الناتجة عن التطبيق 
بأثر رجعى أو إعادة 
الإثبات بأثر رجعى . 

ب إذا تطلب وجود 
افتراضات عما كانت 
عليه نية الإدارة فى هذه 
الفترة . 

ج- إذا تطلب إعنتاد 
تقديرات هامة للقيمة 
والمبالغ وكان من المتهذر 
تمييز المعلومات المتعلقة 
بهذه التقديرات عن 
غيرها من المعلومات 
بصورة موضوعية 


بحيث: 


١‏ تقدم هذه المعلومات 
أدلة على الظروف التى 
كانت قائمة فى تاريخ 
إثبات أو قياس أو 
الإفصاح عن هذه القيمة 
والمبالغ . 

؟ - وكان من الممكن إتاحة 
هوم الملوم ات عند 
اعتماد إصدار القوائم 
المالية عن هذه الفترة 
السابقة . 

التطبيق اللاحق : للتغيير 
فى السياسة المحاسبية 
أو التقديرات المحاسبية 
والاعتراف بتأثير هذا 
التغيير يتمثل فى : 

أ- تطبيق السياسة 
المحاسبية الجديدة على 
المعاملات والأحداث 
والظروف الأخرى التى 
تنشأ بعد تاريخ تغيير 
السياحة . 

ب الاعتراف بتأثير التغيير 
فى التقدير المحاسبى 
فى الفترات الجبالية 
والمستقبلية المتأثرة 
بالتفييز . 
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